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ملم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وخاتي النبيين» 
وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه الى يوم الدين + 

فهذه محاضرات موجزة عن التنظيم القضائي في الاسلام » ألقيتها على طلبة 
قسم القضاء بكلية الشريعة بمكة المكرمة » وقد رغبوا الي بكتابتها وطباعتها 
للرجوع اليها والاستفادة منها » وقد راعيت فيها الناحية الفقهية في المذاهب 
الأربعة القائمة على الأدلة من الكتاب والسنة » مع اقتباس سريع من تاريخ 
القضاء وتطبيقه عمليا في ظل الدولة الاسلامية » وأردفت ذلك بالواقع الحالي 
المطبق اليوم بالمملكة العربية السعودية ٠‏ 

أرجو الله تعالى السداد في القول » والعصمة من الزلل » والانتفاع من 
العلم ؛ كما أرجو أن يكون القضاء اليوم صورة صادقة وسليمة لأحكام الشريعة 
الغراء فكرا ونظاما » ليلحق خلف هذه الأمة بسلفها الصالح في ابتغاء مرضاة 
الله » وإقامة العدالة » وحفظ الحقوق والأموال والأتفس والدماء » مع النزاهة في 
الأحكام ؛ والاخلاص في العمل » والإنصاف للمظلومين والضعفاء » والالتزام 
بالاسلام عقيدة وشريعة ومنهاجا » والنطق بالحق » يقول رسول اله برل : ( كيف 
بقدس الله أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم )© ٠‏ 

)1١‏ رواه ابن ماجه وابن حبان عن جابر , باسناد صحيح .» أنظر التيسير بشرح الجامع الصغير 


۲ , وروی الطبراني باستاد ضعيف عن ابن مسمود أن رسول ا .قال : د ان اش لا يقدس أمة 
لا بعطون الضعيف منهم حقه » التيسير : ٠ ٠٠١/۱‏ 


0 





وبدآت البحث بمقدمات عامة عن الشريعة والقضاء تاريخيا » ثم تعرضت 
لتعريف القضاء ومشروعيته وحكمه » ثم شرعت بالهيئة القضائية فالاختصاص 
القضائى وتعدد درجات التقاضي ثم أعوان القضاء » وما يقابل ذلك في النظم 


القائية » وقسمت هذه الدراسة الى باب تمهيدي وبايين رئيسيين : 
الباب التمهيدي ويتضمن مقدمات عامة عن القضاء » وفيه فصول ٠‏ 
الباب الأول ويبحث عن القضاء في الفقه الإسلامى » وفيه فصول ٠‏ 


الباب الثاني وبعرض نظام القضاء في المملكة العربية السعودية » وفيه 
فصول 


نسأل الله التوفيق والسداد والرشد ؛ والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


الاس ق 


مقا ست عام عن لصا و 


فبحث في هذا الباب بعض المقدمات المهمة التي تتصل بالشريعة الغراء » وعن 
.موقم القضاء منها » وصلة القضاء بالدولة في الإسلام » مع لمحة سريعة عن نشوء 
المؤسسات القضائية وأهم الكتب القغائية ٠»‏ 


الضيل) أل 
موم لاء ف الشَرِجّة 


القضاء جزء من أجزاء الشريعة » وينطبق عليه ما ينطبق على الشريعة غامة 
من الصفات والخصائص والميزات » وأهمها ما بلي : 

أولا : الشمول في الشربعة : 

جاءت الشريمة الغراء لتخرج الناس من الظلمات الى النور » ولتحقق لهسم 
السعادة في الدنيا والآخرة » ولتآمن لهم المصالح العامة والخاصة التي تقوم عليها 
الحياة » لإقامة المجتمع الإسلامي الفاضل » ولذلك فقد جاءت الأحكام الشرعية 
شاملة اجميع متطلبات الحياة » ولكل ما يحتاج اليه الفرد والمجتمع ‏ ويمكن 
تصنيف الأحكام التي اشتملت عليها الشريعة بما يلي : 

أ - أحكام المقيدة ‏ وهي التي تتعلق بالايمان بالله تعالى وملامكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر » وبالقدر خيره وشره من الله تعالى ٠‏ 

ب أحكام الأخلاق التي تتعلق بالسلوك الفردي والاجتماعي للسمو 
بالفرذ والمجتمع نحو الفضائل وإبعادهما عن الرذائل ٠‏ 

ج ب الأحكام العملية التي تتعلق بالسلوك العملي للفرد و المجتمع » وتنقسم 
هذه الأحكام الى الأنواع التالية: 

١‏ أحكام العبادات : وهي التي تنظم علاقة الانسان بربه » من صسلاة 
وصيام وزكأة وحج + 


۲ أحكام المعاملات المالية من بيع وشراء وشركة وإجارة ٠‏ 

٠ أحكام الأسرة وهي التي تتعلق بالنكاح والطلاق وما يتفرع عنها‎ ٣ 

4 # الأحكام الدولية وهي التي تنظم علاقة الدولة بالدول الأخرى + وعلاقة 
الدولة برعاياها خارج الوطن » وعلاقة الدولة برعايا الدول الأخرى » وبحثها 
الفقهاء في باب السير والجهاد ٠‏ 

ه ‏ الأحكام الدستورية » و التي تنظم علاقة الفرد بالدولة » وحقوق 
الحاكم » وواجباته » وبحثها الفقهاء في الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية 
والخلافة ٠‏ 

5 الأحكام التي تؤمن نشر الدعوة وحمايتها » وهي الجهاد ٠‏ 

۷ د الأحكام المالية وهي التي تنظم واردات الدولة وصادراتها » وتمشل 
التنظيم المالي أو نظام المال في الاسلام ء 

م وأخيرا الأحكام القضائية التي تومن حفظ الحقوق وإقامة العدالة 
وحماية الأحكام ونطبيق الشريعة وحفظ النظام » ويدرسها الفقهاء في الدعموى 
والبينات والشهادات والاقرار والقضاء » وهذ! هو المقرر الذي سنتناوله بالتفصيل 
والبيان والشرح » من الناحية التاريخية والفقهية والتطبيقية في المملكة ٠‏ 

ثانيا : الكمال في الشريعة : 

لقد كرم الله الإنسان » وخلقه في أحسن تقويم ٤‏ ولم بخلقه عبثاً » ولم بتركه 
سدى » فبعث له الرسل » وأنزل عليه الكتب منذ أول الخليقة آدم عليه الصلاة 
والسلام عند نزوله إلى الأرض » فأرشده إلى أقوم السبل » وخاطبه مع أولاده 
بقوله تعالى : « فإما يأتينكم مني هثدى » فمع تببع” هثداي فلا خوف” عليهم 
ولا هم يحزنون » البقرة / ۳۸ء 

ويكمن السر في هذا الهدى أنه شرع من رب العالمين » الذي خلق الإنسان» 


ات 


ويعلم تكوينه وتركيبه » وفكره وعقله » وروحه وجسمه » فيشرع له وللناس 
ما يصلحهم في الدنيا والآخرة » وما يحفظ عليهم وجودهم الفردي والجماعي » 
وما يتفق مع حياتهم في المعاش والمعاد » واقتضت الحكمة الإلهية أن يبعث الله لكل 
آمة نبيآ وشرعا » إلى أن ختم الله الأنبياء والشرائع بالإسلام ء 

والإسلام عقيدة وشريعة » شربعة للعمل والحياة » شريعة للنظام والتطبيق » 
شريعة للسعادة والتقدم » شريعة تنظم علاقة الإنسان بربه » وتحكم علاقته بنفسه » 
وتواكب علاقته بأفراد مجتمعه ء فالاسلام دين ودولة » ايمان ونظام ٠‏ 

والشرينة قوق وواجبات »أو ماسب والتوانات ؛ وله متها وتمالى 
أرشد الى أحكم السبل » فشرع الأحكام ونظم المعاملات » وضبط علاقات الناس 
بعضهم ببعض » وأقر الحقوق وبين الحدود التي يجب الوقوف عندها والالتزام 
بها » ومنع الاعتداء عليها » قال تعالى « تلك حدود الله فلا تعتدوها » ومن يتعد 
حدود الله فأولئك هم الظالمون » البقرة / م٠‏ 

ولكن لنتساءل ما هي فائدة الحقوق » وما هي الجدوى من تقريرها والنص 
عليما ء وتنسيقها بالعبارات » وتسطيرها في الكتب ء وصياغتها في اللوائج 
والقوانين والدساتير والاعلانات والمنادات بها شعارا للناس ؟؟ 

وأضرب مثالا لذلك « اعلان حقوق الإنسان العالمي » فقد نص على أعظم 
القيم والمبادىء والمثل ؛ وتضمن جل الحقوق » وشمل جميع ما يهتم به الانسان 
في حياته » وما يتطلع اليه في غده وما يحلم به في مستقبله » حتى يشختيكل لقارئه 
أنه يؤمن الحياة المثالية الخالدة ٠‏ وقد صدقت عليه جميع الدول » والتزمت به » 
ولكن ما هو الأثر العملى لذلك » وما هى النتيجة التى وصل اليها ؟ ويكفى أن 
نلقى نظرة على الواقع العالمي » ومجريات الحياة الاجتماعية في مختلف البلدان 
والشعوب والقارات » لنعرف الجواب !! وقد حاز آفلاطون. وأرسطو شرف 
السبق لهذا الاعلان قبل ألفي سنة في الجمهورية الفاضلة » ولكن ماذا استفاد 


سس 


البشر منها » وما هو نصيب الفرد العادي فيها ؟ كما أعلنت الثورة الفرنسية 
مبادكها البراقة » وشعاراتها الخلابة ثم أصدرت قانون حقوق الانسان » فمل 
التزمت بهذه المبادىء ف بلادها ؟ وهل تفذته على شعوب الأرض ؟ أم انطلقت في 
الاستعمار والاضطهاد والاذلال لشعوب المعمورة ؟٠‏ 


اذن : لا فائدة من منح الحقوق والنص عليها اذا لم تطبق فعلا ويتمتع بها 
الأفراد والجماعات وتتوفر لها الحماية والتطبيق والتنفيذ » سواء أكان ذلك 
بالرغبة أم بالرهبة » بالعقيدة آم بالقوة » يقول اهرنج » أحد العلماء الألمان : 
الحق بدون قوة ملزمة كلمة فارغة لا معنى لها » ويقول المفكر الإسلامي محمد 
إقبال : « الدين بغير قوة فلسفة محضة » ٠‏ 


ون الله سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة بخاتمة الشرائع والرسالات » وجعل 
شربعتها محكمة كاملة » فقال تعالى : « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا » المائدة / ٣‏ » فجاءت الشريعة الإسلامية خاتمة 
ا قبلها » ناسخة ما سبقها » حاضنة للأحكام السماوية كلها حتى تحقق للبشرية 
حياة إنسانية رغيدة » وتبشرهم بنعيم خالد في الآخرة » فتكفلت هذه الشريعة 
برعاية الإنسان من مهده إلى لحده » ووضعت له الأحكام الشرعية الرشيدة » 
ومنحته جميع الحقوق يتمتع بها ويمارسها » ورسمت له الطريق وأرشدته الى 
أفوم السبل وتوجهت به نحو مرتبة الكمال » وترقت بعواطفه ومشاعره الى أسبى 
الغايات ف علاقته بنفسه ومجتمعه وربه ٠‏ فصار المسلم في نظر الاسلام يتمتع 
بكافة الحقوق وينعم بجميع السبل التي تحقق له السعادة ٠‏ 


وقد كلف الله تعالى الدولة ‏ الممثلة بسلطتها القضائية ونظامها القضائي ‏ 
بحماية هذه الحقوق والحفاظ عليها » والقاضي هوالرقيب والحارس لتطبيق الأحكام 
وحفظ الحقوق وردها الى أصحابها عند الاعتداء عليها » فيقيم العدل » ويتمك 
شريعة السماء التي نزلت لانقاذ الناس من الظلم والظلام » ويطبق حدود الله تعالى 


۲ 


قال عز وجل : « لقدا أرسلنا رسلنا بالبينات وآقزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط » الحديد / 58+ 

وقال تعالى : « وإذا حكمتم بين الناس آن تحكموا بالعدل إن الله نعما 
يعظكم به »التساء/۸٥»‏ وقال تعالى: « با أيها الذينآمنوا کو نوا قوامين اللهشهداء 
بالقسط ٠‏ ولا يجرمتكم شنآن قوم على آلا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى » 
واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون » المائدة / ۸ء 

ولكن الحق والعدل الذي بريد القاضي إقامته وتحقيقه تبه بين الأفراد » 
ولا بد من كشفه واظهاره وببانه للقاضي ليحكم به » والا ضاع الحق ؛ وذهب في 
متاهات الظلم والطغيان ومات في أبدي الطفاة وتحت أرجل الظالمين » وعلى 
المدعى أن ثبت حقه في مجلس القضاء والا فقده » وأصبح هباء منشورا » 
قال الشاعر : 
والدعاوى ان لم يقيموا علي لها بينات أصحابها أدعيساء 

ولذلك لا بد لحماية الحق من دليل وبينة تثبته وتظهره أمام القضاء » ولذا 
قبل : الدليل فدرية الحق ٠‏ 

ثالثا : الواقعية في الشربعة : 

أن الله تعالى الذي أنزل هذه الشريعة وأحكم بناءها يعلم الطبيعة البشرية » 
والفطرة الإنسانية » وتكوين الانسان » وما جبل عليه من حب للذات ؛ وسير وراء 
الشهوات » وطمع في المال » وانزلاق عن الفضيلة » وأنانية وذاتية » واتباع 
للشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم » لذلك لم تكن الشريعة خيالية في 
التصور والتشريع والتطبيق » بل جمعت بين المثالية والواقعية » وانطلاقا مسن 
الواقع البشري » وتكميلا لما أقرته من الحقوق » فقد أوضحت طريق استعمالها » 
وكيفية التصرف بها » ثم شرعت السبل لحمايتها » وأرشدت الى طرق اثياتها عند 
التنازع والتخاصم فيها » حتى لا يستآثر القوى بحقوق الضعيف » ولا يستبد 
ظالم بأموال المظلومين » ولا يطمع باغ في دماء البشرية » ولا يستمرىء فاجسر 

“ا مه 


بأعراض المسلمين » ولا يتطاول سفيه بادعاء الحقوق » أو اتكارها لأصحابها » 
ولا يجرأ منطيق أو لسن بالحجج الكاذية ؛ قال رسول الله ر : « لو يعطى 
الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم » ولكن اليمين على المدعى 
عليه » وف رواية البيهقي : « ولكن البينة على المدعي واليمين على من أتكر )٠ء‏ 

وقال الخطيب الشربيني : ان طباع البشر مجبولة على التظالم » ومنع 
الحقوق » وقل” من ينصف تفه ٠‏ 

وقد نظم الإسلام الإثبات » ونص على الحجج والبينات » وبذل سلفنا 
الصالح الجهد الكبير في دراسته وبحثه والتفريع عليه » ووضعوا للقاضي منارات 
يستضيء بها في إثبات الحقوق » وجاء القضاة في ظل الدولة الاسلامية فأكملوا 
البناء » حتى أصبح القضاء والإثبات والحكم أنموذجا ومثلا أعلى لمن يتشد 
الحق والعدل ٠‏ 

وبذلك كانت الشريعة متكاملة لا يأتيها الباطل من بين بديها ولا من خلفها » 
فأعلنت حقوق الانسان وبينت طرق ممارستها واستعمالها » وأوضحت سبل 
حماريتها » وصرحت بوسائل اثباتها عند الاختلاف » حتى لا تضيع الحقوق » 
وتفقد قيمتها » وتصبح فيا مهب الرياح أمام العواصف والمطامع والمنازعات ٠‏ 

وغاية الشريعة في ذلك أن بمارس كل انسان حقه » ويحافظ على حقوق 
الآخرين؛ فأقامت الحدود بينها » وتكفلت في وضع الضوابط لاكتسابهاو استعمالها 
والتصرف فيها » بحيث لا يطغى فرد على آخر » ولا سيء مسلم في حق أخيه » 
ولا بتجاوز الحد فا حقه أو يتعسف فيه » وبذلك يعرف كل انسان ماله وما عليه» 
فيستريح القاضي » وتهدأ الحياة » وتسير على أحسن ما يرام » وهذا ما حصل 
فعلا في زمن أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما بشكل كامل » وحصل في 
ظل الدولة الإسلامية كذلك مع تفاوت النسبة فقط ٠‏ 

- رواه البخاري ومسلم وأصحاب السئن واحمد‎ )١( 

(؟) ممتي المحتاج له : ۲۷۲/١‏ 


E سب‎ 





راشان 
أمة القَصَاء 


قال ابن القيم : ان الله أرسل رسله وآنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط » وهو 
العدل الذي قامت به الأرض والسموات » فاذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه 
بأي طريق كان فثم شرع الله ودیته؟ ۰ 

واذا رجعنا الى تاريخ الشرائع والأديان نوقن أن الله تعالى بعث الرسل 
والأنبياء بالشرائع والأحكام ليستنير الناس بها في حياتهم وبعرف كل منهم حقه 
فيقف عنده ويدرك واجبه فيلتزم به ٠‏ 

وان الأحكام التشريعية _ سماوية كانت آم وضعية ب ننقسم الى قسمين : 

القسم الأول : أحكام تخول الافراد الحقوق التي يتمتعون بها ٠‏ 

القسم الثاني : أحكام تيد هذه الحقوق » وتضمن لها التنفيذ + 

وهذان القسمان متلازمان » فاذا فقد أحدهما فقد الآخر » وان التنبع 
والاستقراء يدلان على هذا التلازم بين الحق ومؤيده في الجملة » وهذا ما دعانا 
للبحث عن المؤيد للأحكام الشرعية في ظل الاسلام الحتيف » وهذا المؤيد مخول 
الى السلطة التي يتمتع بها صاحب الولاية او القيم على اقامة الشرع » وقد منحها 
ربنا عز وجل الى نبيه محمد بر بصفته رئيسا للدولة وقاضيا فيها » فقال تعالى : 

214 تناول ابن القيم رحمه الله عذه المعاني في مجالات كثيرة من كتبه » انظر : الطرق الحكمية ص‎ )١( 
- اعلام الموقعين ۲۷۳/۲ تحقيق طه سعد‎ , ٠١۴/۲ بدائع الفواند‎ 


19 مه 





« إنا أنزثنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله »> النساء / ٠١١‏ 4 
وقال تعالى « وآن أحكم بینهم بما آنزل الله » ولا تتبع أهواءهم » المائدة / ۹٤ء‏ 
ثم اننقلت هذه السلطة الى خليفة رسول الله مل فمن بعده » وتركزت بعبارة أدق 
بالسلطة القضائية التي تجمع بين فقه الملماء وعقل الحكماء » وبين تفوذ الحاكم 
الذي يستمد منه القاضي القوة والسلطة لكو نه نائبا عنه + 


فالقضاء ركن من ركان الدولة » وجزء هام من مقومات المجتمع » وتقع على 
مسئوليته حماية الأتفس والارواح والاموال والحقوق » ويؤمن الطبأنينةوالهدوء 
والسلام في المجتمع ء 

والقضاء عند الأمم رمز لسيادتها واستقلالهاء والأمة التي لا قضاء فيها لا حق 
ولا عدل فيها » وتاريخ القضاء في كل أمة عنوان على مجدها » ودلالة على تطور 
العقل فيها ودرجة التفكير التي وصلت اليها » والقضاء والعدل يدلان على أشكال 
الدول والحكومات » ويظهران مدى استقرار الأشخاص في الحكم » و نظرتهم الى 
الأمة » وبالعدل قامت السموات والأرض » وهو أساس العمران » والقضاء أفضل 
مظهر يتمثل فيه العدل الذي جعله أرسطو قوام العالم »> وهو أساس الملك » 
وآقوى دعامة لاستتباب الأمن » واستقرار النظام » ورقى المجتمع » وتقدم الأمةه 

يقول الثعالبي : « بالرأي تصلح الرعية » وبالعدل تملك البرية » من عدل 
في سلطانه استغنى عن أعوانه » من مال الى الحق مال اليه الخلق ».اذا رعيت 
فاعدل فالعدل يصلح الرعية » وان ظلم السلطان لم يعدل أحد في حكم » وان عدل 
لم يجسر أحد على ظلم » ٠‏ ثم يقول : « الظلم مسلبة للنعم » والبءيمجلبة للنقم » 
أقرب الأشياء صرعة الظلوم » وأنفذ السهام دعوة المظلوم » من طال عدوانه زال 
سلطانه » من ظلم عق“ أولياءه » ومن كثر ظلمه واعتداؤه قرب هلاكه وفناؤه » 
شر الناس من كفل الظلوم وخذل المظلوم » ٠‏ 

وقد بعثت الرسل وأنزلت الكتب لتحقيق العدل » واعتنى به الاسلام بشكل 


س 19 س 


خاص » وحرص عليه حرصا شديدا » قال تعالى : « لقب أرسلنا رسلنا بالبينات 
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الاس بالقسط » الحديد / ٠٠‏ ؛ وقال 
تعالى : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان » وقال تعالى : « امسوم ين 
الناس أن تحكبوا بالعدل إن الله نعما يعظكم به » النساء / ٥۸‏ * 

وفطن المسلمون الى أهمية القضاء والعدل » قال أبو بكر الميديق 
رضي الله عنه : الضعيف فيتكم قوي عندي حتى آخذ الحق له » والقسوي فيكم 
ضنعيف حتى آخذ الحق منه ان شاء الله » وقال عمير بن سعد # والی حمص ‏ : 
« ما يزال الاسلام منيعا ما اشبتد السلطان » وليس شدة السلطان قعلا بالسيف 
وضريا بالسؤط » ولكن قضاء بالحق وأخذا بالعدل » ٠‏ 


وإن علم القضاء من أجل العلوم قدرا » وأعزها مكانا » وأشرفها مركزا » 
لأنه بحفظ الحقوق والأنفس » ويبين الحلال والحرام » وهو من وظائف الأنبياء 
والمرسلين(1؟ » قال تعالى : « يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس 
بالحق » ولا تتبع الهوى ؛ فيضلك عن سبيل الله » سورة ص / 55 » وقال تعالى : 
« وإن ختكمت فاحكم بينهم بالقسط » إن؟ الله بحبة المقسطين » المائدة / 45 » 
وقال رسول الله مر : « إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه » وقي 
لقظ « كيف تقدس أمة لأ يؤخذ لضعيفهم حقه من شديدهم )20 + وجعل 
رسول الله مقر القضاء من الغعم التي باح الحسسد عليها » فقال عليه الصلاة 
والسلام : « لا حسد إلا في اه : رجل آناه الله مالا فسلطه على هلكته في 
الحق » وآخر آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها » ويعمل بها »20 , والأحاديث في 
ذلك كثيرة ٠‏ 


وان الهدف الذي وجد من أجله القضاء في الاسلام » والمقصد الذي فسعى 





(0 انار : تبصرة الحكام ١‏ ص 5-15 م 

(۲) رواه ابن ماجه وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي والطبراتي في الكبير والأوسط ٠‏ ورجاله ثقات» 
والحاكم ٠‏ وصححه » وأبو يعلى » ورجاله رجال الصحيح » والشافعي + 

(5) رواه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه والبيهقي ۰ 


۷یب التنظيم القضائي (؟) 





اليه هو تحقيق العدل واقامة القسط » وحفظ الحقوق واستتباب الأمن »> 
والمحافظة على الأتفس والأموال ومنع الظلم والطغيان واقامة الحدود والأحكام » 
والأخذ على يد الجناة ومعاقبتهم على ما جنت أيديهم » بهدف منعهم من العودة 
إلى مثل هذا العمل الممنوع المحرم » ومنع غيرهم من الإقدام على مثل ذلك » 
فالعاقل من بتعظ بغيره » كما وجد القضاء للحفاظ على حقوق الآخرين » ومنع 
الاعتداء عليها » وتأمين الحماية لها » وضمان ردها إلى أصحابها إذا سلبت منهم 
عدوانا وظلمآ » أو تعويضهم عنها ماديا أو معنو ء وقد تحقق هذا في ظل التاريخ 
الإسلامي » وكان القضاة المسلمون مضرب المئل في تاريخ الأمم في النزاهةو العدل 
والتجرد » تنفيذا لقوله تعالى : « وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط » إن الله 
يحب المقسطين » المائدة / ٤۲‏ وقوله تعالى : < يا آيها الذين آمنوا کو نوا قوامين 
بالقسط شهداء لله » الننساء / ١٣ا‏ وقوله تعالى « قل أمر ربي بالقسط » 
الأعراف / ۲۹ » وقوله تعالى : « وإذا قلتم فاعدلوا » ولو كان ذا قربى » 
الانعام / ۲٠٠ء٠‏ 

والتنظيم القضائي في الاسلام عبارة عن مجموعة القواعد والاحكام التي 
توصل الى حماية الحقوق العامة » وفصل الخصومات وقطع المنازعات » وهو 
موضوع عظيم اهتم به الفقهاء المسلمون اهتماما كيرا » وآولوه بالعنابةوالدراسة» 
ونستطيع أن نقدم في هذه المحاضرات معالمه الرئيسية التي تبين البنيان الذي 
شيدوه » وتبرز الخصائص والمميزات التي يتفرد بها عن غيره » والنتائج التي حقتها 
في التطبيق والتنفيذ ٠‏ 

وقد رافق القضاء الانسانية من مهدها » وسيظل معها الى اللحد » كما كان 
القضاء من مهمات الأنبياء وأعمال الرسل عليهم الصلاة والسلام » وتولاه 
المصلحون والوجهاء الذين نتولون مناصب الرئاسة والزعامة والسلطة وسوف 
نری مزيدا من أهميته عند بیان مشروعيته في الإسلام ٠‏ 


هايم 


سائ لطبت التقّاف ف آلاشلام 


يختص التنظيم القضائي في الاسلام بخاصية فريدة » ويمتاز بميزة رائعة » 
كد سموه » وتؤمن تطبيقه » وتواكب سيره في اقامة الحق والعدل بين الناس » 
وتصون أحكامه » وتضمن استقامته وتكفل تنفيذه » وهي اعتماده على العقيدة 
والأخلاق ٠‏ 

فالعقيدة أساس القضاء » والأخلاق غذاؤه » ويظهر ذلك في كل مرحلة » 
وني كل جانب من جوانب القضاء » سواء في ذلك عند اختيار القاضي أو رفع 
الدعوى أو معاملة الخصوم أو في اصدار الحكم أو في تنفيذه » وهذا ما يعبر 
عنه بالجانب التعبدي في الأحكام الشرعية » وهو السبب في ظهور اصطلاحين 
يعرفان بالاعتبار القضائي والاعتبار الدياني » وما ذلك إلا لأن الأحكام الشرعية» 
ومنها التنظيم القضائي في الاسلام » يستمد أحكامه من الديانة التي تربي الضميرء 
وتخاطب الوجدان » وتصلح الظاهر والباطن وتقوم السلوك وتفرض العبادات ٠‏ 

واذا كانت الشريعة الاسلامية تشارك القوانين الوضعية في الاعتبار 
القضائىي ‏ فانها تمتاز عنها وتتفرد بالاعتبار الدياني » والمعنى الروحي » وأساس 
فكرة الحلال والحرام » والثواب والعقاب التي تقوم عليها عقيدة المسلم » وتجعل, 
من وازعه الدينى مراقبا له في حياته عامة » وقي القضاء والدعوى والاثبات 
والأحكام خاصة » كما تمتاز الشريعة بقيامها على الأخلاق التي تعتبر عنوان 
المسلم في حياته ٤‏ ورائده ف معاملاته مع الآخرين » ولذلك كانت أحكام الفئقه 


س 


الاسلامي تستند الى دعامتين متينتين هما : العقيدة والأخلاق أو الوازع الديني 
والوازع الخلقي ٠‏ 

والاسلام حرص على غرس العقيدة قبل التكليف بالأحكام » لأنها الحامي 
الصحة حة التنفيذ وحسن السلوك » واليعد عن الاتحراف ؛ وهي الرقيب في الطاعة 





يقول 0 محمود شلتوت : والعقيدة في الوضع الاسلامي هي الأصل 
الذي تبنى عليه الشريعة » والشريعة أثر تستتبعه العقيدة » ومن ثم فلا وجود 
اللشريمة في الاسلام الإ بوجود العقيدة » كما لا ازدهار للشريعة الا في ظل 
العقيدة ٠١‏ وإذا فالإسلام يحتم تعانق الشريعة والعقيدة » بحيث لا تنفرد إحداها 
عن الأخرى » على أن تكون العقيدة أصلا يدفع الى الشريعة ؛ والشريعة تلبيية 
'لاتفعال القلب بالعقيدة » وقد كان هذا التعاتق طريق النجاة والفوز بما أعده الله 
العباده المؤمنين » وعليه فمن آمن بالعقيدة وألفى الشربعة أو آخذ بالشريعة وأهدر 
العقيدة لا يكون مسلما عند الله » ولا سالكا في حتكم الاسلام طريق النجاة0© ٠‏ 

ولذلك فان العقيدة وتعاليم الاسلام ذواتا آثر عظيم وخطير في مجال 
“القضاء » وأن وجود العقيدة والتحلي بالأخلاق يعتبران المهماز الأسامي ف القضاء 
والاطميّنان الى صجته وسلامته + ١‏ 1 

وان توفر العقيدة وممارسة العيادات الاسلامية يؤديان الى تربية الضمير » 
«وبحققانٍ تهذيب النفس » ويدعمان الباعث الديني ؛ والشريهة الإسلامية دين 
وقانون » أو دين ونظام » وهما قسيمان متعاو نان متكاملان » يلتقيانٍ في شخصية 
الفرد المسلم ؛ فالناجية الروحية في العبادة والتربية والأخلاق تنصل يخفايا 
النفوس + وتكون المسئوولية أمام الله تعالي » الذي يعلم السبر وأخفى ب كما تمتزج 
“القواعد الخلقية والمباديء الدرينية مع القواعد التشريعية + ويظهر كل ذلك في 


۲۴ الاسلام عقيدة وشريعة » له : ص‎ )١( 


واب 





اختيار القاضي » وفي معاملة الخصوم ء وفي إصدار الأحكام » ويشرف من عل 
على المتخاصمين في رفع الدعوى والالتزام بالواجب والحق ء وان كان بامكان. 
كل منهما أن يطلي الحق بالباطل » وأن يطمض الواقع » ويظهر خلافه » كما أن. 
العقيدة والأخلاق دعامتان أساسيتان في الاثبات الشرعي » وفي ربط الحكم 
القضائي بالحكم الشرعي ٠‏ 

وينتج عن ذلك جريان الحكم القضائي حسب ظاهر الأمور ء وأنه لا بحل, 
خراما ولا ترم نخلالا » لما ورد في الأثر « فحن نحكم بالظاهر والله بتولى, 
السرائر » ونما ورد عن رسؤل الله بر أنه قال : « انكم تختضموت الي" » ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجنه من بعض » فأقضي له بنحو مما أسمم » فمن ققنيت 
له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه » فانما اقطع له قطعة من نار 210 وهذا ما ذهب 
اليه جماهير الفقهاء » خلافا للامام آبي حنيفة رحمه الله ٠‏ 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأصحاب الستن » ومالك وأحمد والشافعي والبيهقي والطبراني. 
:قي الأوتتيد . 
رأ بداية للجنهد : ۲ض 3-1 ؛ معني المختاج :2 ڪت ۲۹۷ » المغتي : ٩ص‏ ۸ة + بدائغالتاكم. 
۵/۷ , أدب القضاء » ابن أبي الدم : ص ٠۴١‏ » المحلى ٩‏ ص 555 ء القواتين الفقهية لابن جزيء ص٠۲٠٠‏ 
المبسوط ٠١‏ ص ۱۸١‏ + وانظر تفضيل ذلك في رسالتنا وسائل الاثبات ۲ ص 751 - 
د 








يلان 
صِلَّهُ النظيرالقصَاف في آلاش ار 


القضاء جزء من كيان الدولة الإسلامية » ويمثل أحد آركان المجتمع » ولكنه 
اق الوقت ذاته يتمتع بالاستقلال والفصل عن بقية السلطات » ويشرف على نطبيق 
جميع الأحكام الشرعية ٠‏ 

أولا : القضاء جزء من الدولة الاسلامية : 

اننا بمجرد أن ننطق بلفظ التنظيم القضائمي نفهم منه بالضرورة والتلازم 
«وجود الدولة الاسلامية التي وضع أساسها » وشيد بناءها رسول الله مر بعاد 
.هجرنه الى المدينة المنورة » وقامت الدولة الاسلامية 'تنشر النور والمدابة » 
وتحافظ على الحق والعدل » وتحمي الأفراد » وتصون الأحكام » ويلجا اليا 
المظلوم المعتدى عليه » لترد عنه الظلم والعدوان ٠‏ 

وقد تولى الرسول لر القضاء والفصل بين اناس بنفسه » فأرسى دعام 
العدل ونشر رواق الحق » وآسس دستور القضاء » فكان التشريع يصدر عنه ثم 
بشرف على تنفيذه » فيضع الحدود بين الناس في علاقاتهم ضمن قواعد الشربعة 
السمحاء » ومبادثها العامة » ومن ثم كان المرجع الأول لرد الحقوق الى أصحابها 
ونصرة المظلوم ورد الظالم » فترفع اليه مسائل الخلاف والمنازعات ليقول فيها 
القول الفصل » فيكون قوله قضاء” من جهة » وتشريعا من جهة » وقواعدا حقوقية 
ومبادىء عامة من جهة ثالثة » وعين القضاة للحكم بين يديه » وأرسل النجباء من 
صحابته للقضاء بين الناس في مختلف الأصقاع الاسلامية المفتوحة » وسار على 
دربه الخلفاء من بعده ٠‏ 


سب 


فالقضاء يحتل مركزا مهما في الدولة » ويمثل جاتبا رئيسيا من أعمالها ‏ 
ويعتبر واجبا عليها » وآساسا قويما في حياتها وبقائها » ولذا قيل « العدل أساس 
املك » ٠‏ والقضاء يستمد قوته من الدولة في لجوء المتخاصمين اليه » واصدار 
الأحكام عليهم » وإلزامهم بها وتنفيذها عليهم » وقد منعت الشريعة الغراء أصحاب 
الحقوق من استيفائها بآنفسهم وقوتهم الشخصية » وفرضت رفع الدعوى إلى 
الدولة للاحتكام أمام القاضي » ورفعت من مكانة القضاء ء 

فالتنظيم القضائي يؤكد وجود الدولة في الاسلام وأن الشريعة الغراء دين 
ودولة ؛ وهذا بدوره يعتبر ردا قاطعا على الناعقين من المستشرقين وأذنابهم » الذين 
.بهرفون بما لا يعرفون ‏ ويثيرون الشبه والتهم » ويعلنون عدم وجود دولة في 
الاسلام » وينادون بفصل الدين عن الدولة في ظل الشريعة الغفراء » ويتكرون 
وجود التتشربع الاسلامي الذي ينظم معاملات المجتمع 2 وبقيم العدل ينهم » مع 
أن تعاليم الإسلام ونصوصه قد انطوت على المي ادىء الأساسية في التشريع 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعسكري والمدني » وأنها لم تكن مجرد 
.مبادىء دينية فردية » وإنما برزت الى الوجود وأقامت مجتمعا ودولة في المدينة 
المنورة والجزيرة العربية ثم في العالم92© + 

والواقم أنه لا قيام للدولة بدون القضاء والعدل » ولا وجود لتنظيم قضائي 
.بدون دولة ؛ ولم نعرف ف التاريخ وجود تنظيم قضائي بدون دولة تحميه » ولم 
نسمع وجود تنظيم قضائي في ا منفى » فالقضاء جزء من الدولة » والدولة لا تعيش 
.ولا تستكمل أسسها الا بالقضاء » فالتلازم بينهما ثابت » وأن القضاء أحد سلطات 
.الدولة » وآنها سلطة مستقلة » وهذا يقتضى منا البحث في اتفصال السلطة القضائية 
عن بقية السلطات » مؤكدين أن القضاء في الإسلام هو الرقيب والمشرف على 





)١(‏ اذا نظرنا الى كتب تاريخ القوانين » وشراح القوانين نرى التعصب لقانون يدفم الباحث الى 
التمسك بعبارات عامة » أو اشارات رمزية » أو كلمات سريعة » للتدليل على أهميته وعظمته وسيقه على 
غيره » بينما يغفل هؤلاء النصوص الصريحة القطعية البينة في الشريعة الاسلامية لاعلان هبدأ ء أو الدعوة 
#اليه » وهذا ما نلاحظة كثير! في كتب أكثر المستشرقين » ومن لف لفهم ٠‏ 


م 





تطبيق جميع الأخكام الشرعية > وتنفيذ أحكام الدين على جميع الأفراد » سواء 
كانوا رؤساء آم مرؤؤسين » حكاما آم رعية + وبالتالي فإن القضاء يقف أمام 
أصحاب القوة أو السلطة لمنعهم من الاستبداد والخروج على الشريعة والأحكام » 
ويحجر عليهم استغلال السلظة والسظوة والقوة لمصالحهم الشخصية » أو مارم 
الذا 4 أو لشذوذهم الفنكري ؛ لتبقى كلمة الله هي العليا » وشربعته هي السائدة» 
لتحقيق العدل والأمن والأمان لجميع الناس ء 

انا : الفصل بين السلظة القضائية وبقية سلطات الدولة » واستقلال القضاء 
في الشر بعة الاسلامية : 

عر”ف الفقهاء المسلمون القضاء بأنه : الفصل بين الناس ي الخصومات » 
حسما للتداعي» وقطعا للنزاعء بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة2», 
وقد رأبنا أن رسول الله بر الذي كان على رئاسة الدولة يتولى هذا العمل في 
المدينة المتورة » وأرسل أصحابه الى الولايات الاسلامية » وخولهم جميع السلطات 
3 تبليغ الاسلام وحفظ الأمن والنظام » وإدارة البلاد وتولي القضاء » واستمر 
الأمر على هذا المنوال طوال فترة الرسالة » وفي خلافة أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه » وجزء من خلافة عمر بن الخطاب » وفي هذه الاثناء اتتشر الاسلام في أطراف 
المجزيرة » وفتخبت البلاد ».وكثرت أعنال الولاة في الولايات الكبيرة » واقتضى 
الأمر أن يوفر الخليفة جهده للأمور الخارجية وشئون الأقطار » فأصدر الخليفة. 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمره فصل أعمالى :القضاة عن أعمال: الولاة » وعين 
اللقضاة في غاضدة الدولة » وي الطدن الاسنلامنة » فولى يا الدرداء.قضناء المدينة » 
وشربتم بن الخارث.قفضاء الكوفة ء وأبا موسى الأشعري.قضناء :البصرة > وعثمان. 
أبن قيس بن أبي العاص نقضاء مصز ۳ ٠‏ 

وجعل عمر سلطة القضاء تابعة له مباشرة » وتشدد في اختيار القضاة » وكان. 





(1) حاشية ابن عابدين :5 ص وه . 
(؟) القضاء في الاسلام » التكدي : ص.١۷‏ » سيرة جم بن الخظاب » علي وناجي الفلنطاوي + 
۲ ص 1۷۷ , الاسلام والحضارة العربثة . ٠حمد‏ كرد على : ۲ ص 755 > عقدخة أبن خلدون ص ۲۲١‏ م 


E 





يختارهم بتفسه أو يفوض الأمر الى الوالي > وصار يراسل القضاة ويسأل عنهم » 
ويطلب منهم مكاتبته والرجوع اليه في شئون القضاء » دون أن بتدخل الحاكم أو 
انوالي في أعمالهم » ووضع أول دستور لسلوك القاضي في رسالته لأبي موسى 
الأشعري ورسالته لأبي عبيد ٠‏ 

وأكد الخليفة عمر فصل القضاء في عدة مناسبات » و تكتفي بذكر قصته مع 
معاوية وعبادة بن الصامت » لنرى بها هذا التأكيد » وأنه حجب سلطة معاوية 
الوالي والحاكم ‏ عن أعمال وتفوذ عبادة القاضي في فلسطين » وجعل علاقة 
القاضى بالخليفة مباشرة » قال الأوزاعى : أول من تولى قضاء فلسطين عبادة بن 
الصامت » وكان معاوية قد خالفه في شيء آنكره عليه عبادة في المرف » فاغلظ له 
معاوية في القول » فقال له عبادة : لا أساكنك بأرض واحدة أبدا » ورحل إلى 
المدينة » فقال له عر : ما أقدمك ؟ فأخبره » فقال : ارجع الى مكانك » فقبح الله 
أزضا لست فيها » ولا أمثالك » وكتب إلى معاوية : لا إمرة لك على عبادة9© ء 

وبذلك تحقق فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية » واستقل القضاء 
من ذلك العهد حتى نهاية الخلافة الاسلامية ٠‏ 


(1) الاسلام والحضنارة العربية : ۲ ص 359+ 
(؟) الاسجيماب في معركة الاصحاب > ابن عبد البر : ؟ صى ؟١5‏ , طبخ خيدر آباد بالهتد » أسد 
'الغابة » ابن الاثير ؟ ص ١7٠١‏ ط الشعب بالقاعرة ٠‏ 


ا 





القص رايس 
بورع ی “ef At‏ 
وو رلؤْمّسات العَصَائيّة 


لم بنش النظام القضائي في الشريعة دفعة واحدة » وإنما سار بالتدرج في 
طريق التكامل » لتشكيل البنيان القضائى المركب من ثلاث مؤسسات رئيسية » 
وهي القضاء العادي ؛ وقضاء الحسبة ؛ وديوان المظالم ء 

فأول ما نشأ هو القضاء العادي عندما تولى رسول الله مل رئاسة الدولة 
الفتية التي شيد بناءها في المدينة المنورة عقب الهجرة مباشرة » وباشر بنفسه 
شئون القضاء فيها » وعين القضاة في الامصار ‏ ثم سار التقدم والرقي والتوسع 
حسب مقتضيات المصلحة الى أن بلغ شأوه في الدولة العباسية وخلافة الرشيد 


انىن 


ولا كان القضاء العادي يستدعي وجوذ اعتداء على حق معين ؛ ويستلزم 
وجود خصومة بين شخصين من جهة » ويفترض وجود القاضي والمحاكم من جهة 
ثانية » فان العدالة تبقى مكسورة الخاطر » مهيضة الجناح إذا فقد أحد هذه 
العناصر ؛ وحرصا على تطبيق العدل كاملا » وتأمين القدر الكافي منه لجميع الأمة 
والأفراد فقد ظهر النظام القضائي الثاني في الاسلام » وهو نظام الحسبة » للنظر 
في الحقوق العامة التي لا يوجد فيها اعتداء على حق خاص معين » ولا يوجد فيها 
مدع يرفع الأمر الى القضاء يطلب ازالة الحيف الواقعم به » لأن الاعتداء أخطر 
من ذلك وأشد ؛ وهو الاعتداء على الحقوق العامة والمصالح الرئيسية التي تسس 
أمن المجتمع بأسره » وتهدر قيمه وأحكامه وأخلاقه » فكان المحتسب ينظر ف هذه 


انا 


الحالات بمجرد اطلاعه عليها » أو علمه بها من أي طريق كان » فيبت في القضية » 
ويأمر بالمعروف » وينهى عن المنكر » ويكف يد الظالم والمعتدي عن العبث في 
حرمات المجتمع ومقدساته وحقوقه » ويفصل في المخالفات التي تضر حق الجماعة 
دون أن يلتزم بالقواعد والأحكام والأسلوب والوسائل التي يتقيد بها الققاضي 
العادي » كاشتراط مجلس القضاء » ورفع الدعوى » وإحضار وسائل الإثبات » 
وقام بهذا العمل الخلفاء وأفراد المسلمين حتى ظهرت وظيفة والي الحسبة زمن 
مهدي ء 


ثم توسعت الدولة الاسلامية وازداد تفوذها وسلطانها » وفسد الزمان » 
وضعف الوازع الديني » وامتدت آيدي بعض الحكام والولاة الى أموال الرعية» 
وتسلط القواد والطفاة والوزراء على الأفراد فسلبوا منهم بعض أملاكهم » 
واغتصبوا بعض بلادهم ومزارعهم » دون أن يتمكن المعتدى عليه من رفع الأمر 
الى القاضي » ودون أن يحرؤٌ القاضي من النظر والحكم على هؤلاء » وان حكم 
فيفتقر الى سلطة التنفيذ » فكان ذلك داعيا لقيام مؤسسة قضائية جديدة لحماية 
الحقوق والحريات من عسف الولاة وجور الحكام واستبداد الأقوياء » 
ولصون الأنفس والأموال ؛ وردها الى أصحابها ؛ آلا وهي قضاء المظالم أو ديوان 
المظالم » لرفع النزاع الواقع بين الناس والدولة » علما بأن قضاء المظالم ظهرت 
نواته الأولى منذ زمن النبي لر عندما عين راشد بن عبد الله قاضيا للمظالم » 
وقال عليه الصلاة والسلام : من أخذت له مالا فهذا مالي فليآخذ منه » ومن جلدت 
له ظلهرا فهذا ظهري فليقتص منه9؟ ٠‏ 


وسار الخلفاء الراشدون على هذه السنة من بعده » وعين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه محمد بن مسلمة قاضيا بيته ونين عماله اذا أخذهم بأمر » وقاضيا 
() نظام الحسبة في الاسلام , د- اسحاق موسي الحسيني : ص 559 من المؤتس الأول لمجسح 
البحوث الاسلامية بالأزهر - 
(؟) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنساتي ۰ 
س۷ 





بين الوالى وألرغبة اذا شنكوا مثة شيا » ؤقال عمر رخني الله عنه لولاشه : 
« قا أرسلتكم لتقتريوا أبشاز الناس » والله » لا أؤتى بعال ضرب أبشار الناس 
في غير حند إلا اقتضعضت متة » + 


وسلك هذه الطريقة على رضى الله عنه » واستقل بها بنفسه في غالب الأحيان» 
واستمر الأمر كذلك حتى آيام الخليفة ألأموي عبد الملك بن مزوان الذي أفرد له 
وها خاضاء وخصس للقلامات وكا مخضصا و امیا ما + 


وهذه المؤسسات الثلاث يكمل بعضها بعضا وهى مظاهر مختلفة للقضاء » 
ولذلك فقد عقد الماوردي وأبو يعلى وغيرهما مين كتب في القضاء والحسبة 
والمظالع كتبوا فصولا للمقارنة بينها لبيان أوجه الشنبه والاتفاق » وأوجهالاختلاف 
والافتراق » وأوجه الزيادة في كل منهاعن الأخرى ٠‏ 


ورغم ظهور ذه الموسسات الثلاث مع التطور وحاجات المجتمع فان 
الأسس ألعامة لها قد وجدت في القرآن الكريم وفي سيرة الرسول الأمين » 
ويخمعها المبدا العام في حماية الحقوق لأصحابها » وصيانة الأحكام وتظبيقها » 
ومنغ العدوأن والظلم من الأفراد ؤالسلطات » وتخقيق الأمن والسلام والمدوء 
والاستقرار في المجتمع » وإذا أطلق القضاء في الشر بعة فإنه برأد منه القضاء العاذي 
المقابل لقضاء الحسبة وقضاء المظالم » كما وجد في الشريعة الاسلامية نظام الافتاء 
وهو قرنب الشنبه من القضناء » فانة يبين الحكم الشرغي للستخاصمين» لكنه لا يازمهم 
به » كما أقرت الشريعة نظام التحكيم ؛ وهو نوع من القضاء الاختياري للخصوم» 
كنا سثرى ذلك ان شاء الله + 


(5) الادارة الاسلامية في عز ألعرب » كرد علي ض :4 » 58 ٠‏ 

() الاحكام السلطانية . الماوردي : ص ۷۸ ٠‏ 

ر( الرجع السابق ص ۴4١‏ + الأحكام الساطائية » أبو يعلى : 14 ١‏ تخفة الناظر وغنية الذاكر , 
محمد بن احمد التلمساني ص ۷۸ » الحسبة في الاسلام : ص 77١‏ من اسبوع الفقة الاسلاني » الخشبة : 
ص ١ه‏ من اسبوع الفقه الاسلامي ٠‏ 

اكت 





أهم كتب القضاء : 

وإتماما للفائدة نشير إلى بعض الكتب القضائية التي يمكن الرجوع إليها 
والاستفادة منها ؛ والتوسع بها + ٠‏ 

أولا : الكتب القضائية القديمة : 

١‏ أدب القاضي والقضاء » لأبي المعلب هيثم بن سلييان القيبي » المتوفى 
سنة ۲۷١‏ هي » حققه الدكتور فرحات الدشراوي » ونثيرته الشركة التو نسية 
للتوزيع ٠‏ 

؟ ب روضة القضاة وطلريق النجاة » لأبي القاسم علي بن مجبدٍ بن أحمد 
الرحبي » المعروف بالسمناني » المتوفى سبنة ٤۹4‏ ه ؛ جققه ونثيرم اليكتبودر 
صلاح الدين الناهى ببعداد ٠‏ 

 «‏ معين الحكام فيا يتردد بين الخصيين من الأجكام » للشيخ علاء اليدبين 
أبي الجسن » علي بن خليل الطرابلسي » قاضي القدس » المتوفى سنة 4م هاء 
مطبوع عدة مرات ۽ 

4 ب تبصرة الجكام في أصبول الأقضية ومناهج الأجكام ؛ للقاضي يرهان 
الدين »2 أبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن مجمد بن فرحون المالكي » المتوفى 
سئة ۷۹٩‏ ه » وهو كتاب جليل ودقيق في القضاء والمرافعات ٠‏ 

مطبوع بشكل مستقل » ومطبوع على هامش فتح العلي المالك للشيخ 
محمد عليش ٠‏ 

هأدب القاضي » لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 0 
المتوفى سنة ٠٠١‏ ه » حققه ونشره الأستاذ محي الدين سرحان » بيغداد ٠‏ 

+ الأحكام السلطائية للماوردي » مطبوع بالقاهرة ٠‏ 

7 آدب القضاء لابن أبي اليم الجموي » المتوفى مبنة ٦٤١‏ ه » وقد 
قمت بتحقيقه » ونشره مجمع اللهة العربية بدمشق + 

د هلا 


م جواهر العقود ومعين الحكام والشهود للأسيوطي الشافعي » ا متوفى 
في القرن التاسع » وهو كتاب فريد من نوعه في المحاضر والسجلات والشروط 
والتوقيعات » وفيه نماذج عملية للتوثيق وكتاب العدل وأعمال المحاكم » مطبوع 
بمطبعة السنة المحمدية بالقاهرة ٠‏ 

ة ‏ الطرق الحكمية » لابن قيم الجوزية » المتوفى سنة ۷١١‏ ه » وفيه 
أمثلة عملية للقضاة » ويكشف عن آهمية القرائن والفراسة في القضاء » مطبوع 
عدة مرات + 

٠‏ أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية » مطبوع عدة مرات » وفيه شرح 
واف لكتاب عمر بن الخطاب في القضاء بما يزيد عن أربعمائة صفحة ٠‏ 

١‏ ب الأحكام السلطائية للقاضي أبى يعلى الفراء الحنبلي » المتوفى سنة 
۸ه ه » مطبوع بمطبعة أنصار السنة المحمدية بمصر ٠‏ 

ويضاف إلى ذلك كتب الحسبة وأحكام الحسبة وكتب ديوان المظالم » 
وجميع الكتب الفقهية في المذاهب الأربعة التي عرضت لهذا ا موضوع في أبواب 
الدعوى والبينات والقضاء والشهادات والأيمان والاقرار وغيرها ٠‏ 

ثانيا : الكتب القضائية الحديثة : 

وهي عظيمة الفائدة » كثيرة النفع » تجمع بين تاريخ القضاء ونظام القضاء 
والبينات والدعاوي والأحكام مع المقارنة بين المذاهب والأنظمة الوضعية » مع 
حسن الترتيب والصياغة والعرض » منها : 

٠ ل تاريخ القضاء في الاسلام » للشيخ محمود عرنوس‎ ١ 

؟ ل القضاء في الاسلام » للأستاذ عطية مشرفة + 

م« الأصول القضائية » للشيخ علي قراعة ٠‏ 

المرافعات الشرعية » للشيخ محمد زيد الأبياني ٠‏ 

ه ‏ طرق الإثبات » للشيخ أحمد ابراهيم ٠‏ 


ا 


> طرق القضاء » للشيخ أحمد ابراهيم ٠‏ 

7 القضاء في الإسلام » للأستاذ محمد سلام مدكور ؛ مطبوع بمصر 
حكوا م٠‏ 

+ النظام القضائي الإسلامي مقارة بالنظم القضائية الوضعية » للدكتور 
عبد الرحمن عبد العزيز القاسم » مطبوع بالقاهرة ۱۳۹۳ ه ب ۱۹۷۳ م ٠‏ 

به نظرية الدعوى » للدكتور محمد نعيم ياسين » مطبوع بالأردن ء 

٠١‏ تاريخ القضاء في الإسلام » للدكتور أحمد عبد المنعم البمي » مطبوع 
سصر ۱۹۷۰ ٠‏ 

١‏ القضاء في الاسلام » للدكتور محمد عبد القادر أبو فارس » مطبوع 
بالأردن 1۳۹۸ ۱۹۷۸ م + 

۲ وسائل الإثبات » للدكتور محمد الزحيلي » مطبوع بدار البيان 
بدمشق ۰ 

ويضاف إلى ذلك كتب الأنظمة الإسلامية والبحوث والمقالات والدراسات 
الي تكتب وتنشر في أنحاء العالم العربي والإسلامي » أو تعرض في المؤتمرات 
العلمية والحلقات الدولية ٠‏ 


0 ل 


الإاسسلاول 
القت وني الف ت٠ر‏ سلا مي 


نعرض ف هذا الباب دراسة مختصرة » وعرضآ موجزاً لنظام القضاء في 
الفقه الإسلامي ؛ مع الاستئناس ببعض النماذج والأمثلة من تاريخ القضاء في 
الإسلام » ومن تراث السلف الصالح ؛ وذلك في عدة فصول ٠‏ 


r‏ التنظيم القضائي (؟) 


القي | الأول 


ل امه 
3 


القضاء لغة جمع أقضية » وقضى يقضي قضاء أي حكم » وف القاموس 
القضاء ممدود ومقصور » وقضى عليه قضاء وقضية وقضيا » ورجل قضي سرع 
القضاء » واستقضى صار قاضيا » والقضاء لفظ مشترك بين عدة معان » فيكون 
بمعنى إحكام الثيء وإمضائه ومنه « وقضينا إلى بني اسرائيل » وبأتي بمعنى 
الفراغ من الشيء » ومنه قضى حاجته » ويكون بمعنى الحتم والالزام »> ومنه 
« وقضى ربك » » ويكون بمعنى الأداء والانهاء » ومنه قضى دينه » وقضينا اليه 
ذلك الأمر » ويكون بمعنى الحكم اي المنع » ومنه حكمت السفيه أي أخذت على 
يديه ومنعته من التصرف » ومنه سمى الحاكم حاكما لمنعه الظالم من ظلمه » ومنه 
قولهم حكم الحاكم اي وضع الحق في أهله » ومنع من ليس له آهلا » كما سمي 
القضاء حكما للا فيه من الحكمة التي توجب وضع الشيء في محله9© ٠‏ 

قال أبو البقاء في كلياته : قد أكثر أمة اللغة في معناه » وآلت أقوالهم الى 
أنه إتمام الشيء قولا وفعلا" » والمراد هنا أن القضاء هو الحكم لغة ٠‏ 


التعريف الشرعي : عرف الفقهاء القضاء بتعريفات كثيرة » وكلها ترجع الى 


معنى واحد ٠‏ 


٠ ۳۷۹/٤ : القاموس المحيط » الفيروزبادي‎ )١( 

(؟) أنظر : مغني المحتاج ٠‏ الخطيب الشربيتي : ۷١/٤‏ » حاشية الشرقاوي 591/5 + حاشية 
الدسوقي : ۱۲۸/١‏ ء القضاء في الاسلام » مدكور : 1١‏ » كشاف لقناع : ٠ ۲۸١/7‏ 

(۴) تاريخ القضاء في الاسلام » عر نوس : 4 + 


— 0 





فعرفه البهوتي الحنبلي بأنه : « الالزام بالحكم الشرعي وفصل 
الخصومات 206 وعرفه أبن رشد المالكى بأنه : « الاخبار عن حكم شرعي على 
سبيل الالزام ٠)‏ » وعرفه فقهاء الشافعية بقولهم : القضاء هو فصل الخصومة 
بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى 226 ع وعرفه الشوكاني بأنه « الزام ذي الولاية 
بعد الترافم »° ء 

وجميع هذه التعريفات تبين أن القضاء هو الاخبار عن حكم الله تعالى في 
القضية ؛ واظهار الحق المدعى به بين الخصمين مع الالزام للطرفين به » فالقاضي 
مخبر للحكم ومظهر له » ولیس منشمئا لحكم من عنده » ومثله في ذلك کمشل 
المفتي » لكنه يفترق عنه أن اخبار القاضي يكون على سبيل الالزام » بأن لزم كلا 
من الطرفين بتنفيذه والوقوف عنده » وهذا ما يميز القاضى عن المفتى » وكذلك 
عن المحكم » وهذا الالزام مستمد من السلطة القضائية التي تعتبر جزء من سلطة 
الدولة( ٠,‏ 

وأحسن تعريف هو تعريف فقهاء الحنفية » وهو : « الفصل بين الناس في 
الخصومات حسما للتداعي » وقطما للنزاع » بالأحكام الشرعية المتلقاة من 
الكتاب والسنة" » ٠,‏ 

وهذا التعريف ينص على الغاية والهدف من وجود القضاء » ونه شرع 
لفصل الخصومات وقطع المنازعات » بتطبيق أحكام الله تعالى التي أنزلها في 
الكتاب والسنة بالنص أو بالاجتهاد » بالعبارة أو بما تشير اليه النصوص > مما 
بينه الله تعالى لاقامة شرعه لاصلاح الفرد والمجتمع ٠‏ 

وقد أكدت جميع التعريفات السابقة حكم الحاكم » وأنه حكم شرعي » 

0( كفناف القتاع : ۲۸۵/۹ وانظر الروض المريع 2 ۴رت + 

(۴) قبصرة الحكام : ۸/۲ ء وأئظر نظرية الدعوى : ٠ ٤١/١‏ 

(۴) مفني المحتاج : ۳۷١/١‏ , حاشية الشرقاوي : 491/8 ٠‏ 

٠ ١١١/١ : سبل السلام‎ )٤( 

(ه) انظر : التعريغات للجرجاني ص ۱۸١‏ 

(ت) حاشية ابن عابدين : 205/4 ٠‏ 


ل سد 





تنفيذا لقوله تعالى : ( ( وان احكثم * تمم ہما شل" اش » ولا تتتكبيع 
أحثواءءهم )200 ٠‏ وقوله تعالى : ( فلا وربتك” لا يق 'منون حتى شتوك 
فيما شتجتر ˆ کلم ٤‏ ثم لا يتجدوا في أنفثسهم حرجا مما قتضليكت” 4 
ونكت امنيا وقوله تعالى : ( ومن" لم" يتحشكثم بما آنتزل” ال 
ذأولئك” هم" الكافرون )20 وقوله تعالى : ( ومن" لم* يتحتكثم" بما اث زل“ 
الله فأولئك” هم الظتالمون )0 ء 

ولكن المتآمل في هذه التعريفات يجدهما قاصرة على القضاء العادي » 
ولا تشسمل قضاء المظالم » ولا قضاء الحسبة اللذين يهدفان الى حفظ الحقوق » 
وحماية الأمن » وإقامة العدالة » وتطبيق الشريعة الغراء » والالتزام بالاحكام 
الشرعية في العقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات » ولو لم يوجد خصومة أو 
تخاصم أو اختلاف » ولذلك نقدم تعريفا شاملا ومختصراً للقضاء ء بآنه : 





« سلطة الفصل بين المتخاصمين» وحماية الحقوق العامة بالأحكام الشرعية ».. 

فالقضاء سلطة ملزمة للفصل بين الخصوم » لحماية الحقوق » ولتطبيق 
الشريعة بالتزام الأحكام الشرعية » والزام الناس بها » ومنع ما يضر الفسرد 
والجماعة » حكاما أم موظنيين أم مواطنين عاديين ٠.‏ 


٠ من سورة المائدة‎ ٤٩ الآية‎ )١( 
٠ من سورة النساء‎ ٠١ (؟) الآية‎ 
٠ من سورة الائدة‎ ٤٤ ر الآية‎ 
٠ (ة) الآية ه4 من سورة المائدة‎ 





الفصي( شاي 


م ا وعنَّةٌ Aj‏ سسا 3 


تقدم أن القضاء بحتل جزء مهما فى الشريعة » وأنه أحد سلطات الدولة 
الاسلامية » وقد ثبتت مشروعية القضاء بالكتاب والسنة واجماع ال مسلمين ؛ كما 
أن العقل يويد ذلك ٠‏ 

أولا ‏ الكتاب الكريم : 

وردت آيات كثيرة جدا تنص على الحكم والقضاء » وتوجب على الأنبياء 
عامة والرسول بير خاصة أن يفصلوا بين الناس » وأنها شطر من وظيفتهم » كما 
جعل القرآن الكريم الايمان متوقفا على التقاضي والتحاكم شرع الله ودينه مع 
قبوله وتنفيذه » ونذكر بعض هذه الآبات الكريمة : 

١‏ س قال الله تعالى : ( إكا أنزلنا اليك الكتاب بالحقر لتحم بين 
النتاس بما “راك الله* » ولا تتكثن" للخائنين” ختصيما )207 » فالحكم بين الناس 
احدى غايات الرسالة السماوية ٠‏ 

؟ ‏ قال الله تعالى : ( يا داود” إنا جتعلناك خليفة” في الأرض فاحكم”" بين 
الناس بالحق » ولا تتبع المتوى فيضلكك عن سبيل الله )29 فهذه الآبة 
"نجعل الحكم بين الناس والفصل في الخصومات جزء من مهمات الرسول » ووظيفة 


() الآية ٠١١‏ من النساء ء 
(۲) الآية 1؟ من سورة ص ٠‏ 


س۴۸ 





لازمة لخليفة الله في أرضه » ويؤكد ذلك قوله تعالى : ( لقد أرسلنا رسكا 
جالبينات » وأنزلثنا معهم الكتاب” والميزان” ليقوم الناس” بالقسط ٠90)‏ 

فالآية تنص صراحة على انزال الكتاب والميزان على الرسل ثم نصت الآية 
على الغاية والهدف من اتزال الميزان « ليقوم الناس بالقسط » وهو العدل ء 

۳ قال الله عز وجل : ( فلا وربك لا يثؤ'منون حتى كشوك فیا 
شج بينهم ثم لا يتجبدثوا في اتهم حرجا مما قتضيثت ؛ ويشاكموا 
ستليا ) 7 فقد ربط الله الايمان بقبول التحاكم إلى الله والرسول » كما وصف 
القرآن الكريم المومنين بذلك فقال تعالى : ( إكما كان“ قول“ المومنين إذا دثعوا 
إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن" يقولثوا سسعنا وأطمثنا )29 ٠‏ 

ثانيا ‏ السئة : 


والاستدلال بالسنة يقوم على الأحاديث القولية التي ينها رسول الله 
قر في مشروعية القضاء » كما يقوم على الأحاديث الفعلية بتولي الرسول ل 
القضاء بنفسه وفصله في كثير من الخصومات والخلافات التي كانت ترفع اليه » 
٠و‏ بتعيين القضاة وإرسالهم إلى الأمصار ٠‏ 

فمن ذلك : 


١‏ ) قال رسول الله لق : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران » وإذا 


:اجتتهد فآخطأ فله أجر »° ٠‏ 


وقال عليه الصلاة والسلام : لا حسد إلا في اثنتين » رجل تاه الله مالا 


٠ من الحديد‎ ٠١ الآية‎ )١( 

(5) الآية ٠٠‏ من النساء ٠‏ 

(۴) الآية م4 من النور ٠‏ 

)٤(‏ رواء البخاري ومسام وأبو داود وابن ماجه والشاقعي عن عمرو » ورواه الترمذي والنسائي 
:عن أبي عريرة » وفي رواية الدارقطني : فان أصبت فلك عشرة أجور ٠‏ 


۳۹س 





فسلطه على هلكته بالحق » ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعمل بها )0> 

؟) روت آم سلمة قالت : جاء رجلان يختصمان في مواريث قد درست ليس 
يينهما بينة » فقال رسول الله مَل : « اتكم تختصمون الي » وانما آنا بشر » ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض » فأقضى بنحو ما أسمع » فمن قضينته 
له منحق أخيه شيئا فلا بآخذه فانما أقطع له قطعة من نار »» فبكى الرجلان + 
وقال كل واحد منهما : حقي لأخي » فقال رسول الله لر : أما إذا فقوما فاذهبا 
فلتقتسما » ثم توخيا الحق » ثم استهما » ثم ليحلل كل واحد متکما صاحبه »29م 

)٣‏ جاءت حبيبة بنت سهل الى رسول الله لر ؛ وكانت تحت ثابت بن قيس 
e ga‏ ريه ب رامق جل ذلك بوي 
ما أعطى » فاستحضره رسول الله لړ وقال له : خذ منها » فأخذ منها » وجلست فيه 
أهلها » وهو أول خلع في الاسلام ٠‏ 


» قضى رسول الله مر فيما بتعلق بالنفقة  على فاطمة بنت قيس‎ ) ٤ 
عندما خاصمت زوجها بعد أن طلقها ثلاثا الى رسول الله لتر في السكنى و النفقة»,‎ 
٠ قضى بألا نفقة لها ولا سكنى(“‎ 

ه ) وقضى رسول الله َر في الحضانة عندما جاءته امرأة طلقها زوجها وأراد 
ا 
له وعاء » وثدبي له سقاء » وحجري له حواء » أراد أبوه أن پنتزعه مني » فقال. 
عليه الصلاة والسلام : « أنت أحق به ما لم تتزوجي 206 ٠ ٠.‏ 


٠ رواه البخاري ومسلم وابن ماجه والبيهقي عن أبن مسعود‎ )١( 
(؟) رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والبيهقي ومالك والشافحي,‎ 


(۴) انظر كتاب نظرية الدعوى : 85/1 ١‏ أقضية رسول الله عه » «حمد بن فرج المالكي القرطبي ه 
أدب القضاء » ابن أبي الدم 1ه - 

٠ رواه البخاري وأبو داود ومالك واين ماجه‎ )٤( 

(ه) رواه مسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه ومالك . 


() وواه ابو داود واحمد والبيهقي والحاكم 3 


8 





وقضى رسول الله في الحدود والقصاص والجنايات» في قصة العسيفءورداء 
صفوان بن أمية وابنة النضر التي لطمت جارية فكسرت ثنيتها والرجم على ما عز 
والغامدية وغير ذلك ء 


كما قضى عليه الصلاة والسلام وين رجل من الأنصار وبين الزيير في سقي 
النخل والبستان بينهما » وحكم في الظهار وضرب الاماء والعبيد وفي الجزية 
والغنائم ٠٠‏ وغيرها ٠‏ 

5) آمر رسول الله َل عددا من صحابته أن يحكموا بين يديه في المنازعات 
والخصومات التي حضرته لتمرينهم على القضاء والاجتهاد والاستنباط » روى 
عبد الله بن عمرو أن رجلين اختصما الى رسول الله ر » فال لعمرو : اقض 
بينهما » فقال : أقضي بينهما وأنت حاضر با رسول الله ؟ قال نعم » على انك ان 
أصبت فلك عشرة أجور ء وإن اجتهدت فأخطات فلك آجر(9© ٠‏ 

۷) أرسل رسول اله مَل عددا من الصحابة قضاة الى الأمصار » وكان 
بعضهم بجمع بين الامارة والقضاء ؛ وبعضهم يختص بالقضاء فقط » من ذلك : 

أ روى علي رضي الله عنه فقال : بعثني رسول الله قر الى اليمن قاضيا » 
فقلت : يا رسول الله » ترسلني وأنا حديث السن ء ولا علم لي في القضاء ؟ فقال : 
« إن الله سيهدي قلبك ؛ ويثبت لسانك » فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين 
حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول » فانه أحرى أن يتبين لك القضاء » 
قال : فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعد" » ٠‏ 

ب روى معاذ بن جبل رضي اله عنه أن رسول الله لا بعثه الى اليمن » 
قال : كيف تصنع ان عرض لك قضاء ؟ قال أقضي بكتاب الله ؛ قال : فان لم یکن 

)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك : ۸۸/١‏ , ورواه الإمام أحمد » واستقضى رسول الله بإ عقبة بن 
عامر الجهني في خصومة معينة » وبعث حذيفة رضي الله عنه ليقضي بين قوم في خصومة بينهم + انظر نظرية 
الدعوى ٠ 58/١5‏ 


(۲) رواه الترمذي وأبو داود واين ماجه وأحمد والبيهقي والحاكم ٠‏ 
ساس 





فی كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله » قال : فان لم يكن في سنة رسول الله ؟ 
قال : اجتهد رأبي ولا آلو » فضرب رسول الله یړ على صدر معاذ وقال 
لله الذي وفق ول رسول الله لما برضي الله ورسوله0) ۰ 

ج ‏ كما بعث رسول الله َر معقل بن يسار قاضيا الى اليمن وهو حديث 
السن وعين عتاب بن أسيد واليا وقاضيا على مكة بعد فتحها ؛ وأرسل أبا موسى 
الأشعري على بعض اليمن واليا وقاضيا0؟ ٠‏ 

ثالثا : الاجماع : 

اجه ع المسلمون على مشروعية القضاء » ولم بخالف أحد في في ذلك » وقد 
ببنه الصحابة رضوان الله عليهم » واهتموا به » وتولاه کرو وقوه مين 
رهم » وعين الخلفاء الراشدون ومن بعدهم القضاة في حاضرة الدولة الاسلامية 
وف جميع الأمصار والأقطار التي شع فيها نور الايمان والاسلام 85 

فلما تولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة عين عمر بن الخطاب قاضيا وقال 
له : اقض بين الناس فاني في شغل » ولا تولى عمر رضي الله عنه الخلافة أرسل 
الصحابة قضاة الى الأمصار ؛ فمين أبا الدرداء قاضيا في المدينة ثم أرسله الى 
دمشق ؛ وأرسل أبا موسى الأشعري قاضيا على البصرة » وعين شربح بن الحارث 
الكندي قضاء الكوفة وبقي فيها قاضيا ستين سنة » واشتهر الامام علي رضي الله 
عنه بالقضاء والفصل في الخصومات » واستمر تمر الأمر كذلك ف الخلافة الراشدة 
ثم في العهد الأموي والعباسي الى نهاية الخلافة الاسلامية » وبرز من التابعين 
القاضي الشعبي والقاضي ي اياس بن معاوية » كما ظهر منصب قاضي القضاة في عهد 
الرشيد كما سبق ء 


وكان الخليفة يرعى هذا المنصب » ويراسل القضاة » ويكتب لهم ويوجههم 


(1) دواه بو داود والترمذي والدارمي واحمد ٠‏ 
(5) أنظر سبل السلام : 75/4 ء وانظر مقال الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي يعنوان 
ه التضاء في الاسلام وقضاة رسول الله » في مجلة رابطة العالم الاسلامي » السنة ٠١‏ العدد الثاني ومابعده ٠‏ 


E س‎ 


الى الطريق الحق والصراط المستقيم والمنهج السديد » وقد اشتهر عمر رضي الله 
عنه بذلك » خاصة بعد أن فصل منصب القضاء عن الولاية العامة » وكان 
كتابه الى أبي موسى الأشعري من أهم الكتب وأجمعها وأشملها » وقد اهتم به 
المسلمون وسموه دستور القضاء » وسماه محمد بن الحسن : كتاب السياسة أي 
القضائية » وقد تولاه ابن القيم بشرح طويل مسهب في جزء وأكثر من كتابه أعلام 
الموقعين » ولذلك يجب أن يبقى أمام القاضي » وأن يضعه نصب عينيه » وأن 
,يحفظه عن ظهر قلب » وهذا نصه : 

« أما بعد : فإن القضاء فريضة محكمة ؛ وسنة متبعة » فافهم إذا أ“دلي إليك, 
فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له » آس الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك » 
حتى لا يطمع شريف في حيفك » ولا ييأس ضعيف في عدلك ٠‏ 

« البينة على المدعي واليمين على من أتكر » والصلح جائز بين المسلمين » 
الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا » ومن ادعى حقا غائبا أو ببنة فاضرب له أمدا 
ينتهى اليه » فان بينه أعطيته بحقه » وان أعجزه ذلك استحللت عليه القضية » فان 
ذلك هو بلغ في العذر » وأجلى للعماء + 

« ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه 
لرشدك أن تراجع الحق » فان الحق قديم » لا ببطله شيء » ومراجعة الحق خير من 
التمادي في الباطل * 

« والمسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجربا عليه شهادة زور أو مجلودا 
في حد أو ظنينا في ولاء آو قرابة » فان الله تعالى تولى من العباد السرائر وستر 
عليهم الحدود الا بالبينات والايمان * 

« ثم الفهم الهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة» 
ثم قايس الأمور عند ذلك » واعرف الأمثال » ثم اعمد فيما ترى الى أحبها الى 
الله » وأشبهها بالحق ٠‏ 


اث 


« واياك والغضب والقلق والضحر والتأذي بالناس » والتكر عند الخصومة 
أو الخصوم ‏ شك أبو عبيد ‏ فان القضاء في مواطن الحق مما يوجب الله به 
الأجر وبحسن به الذكر » فمن خلصت نيته في الحق » ولو على تفسه » كفاه الله 
ما بينه وبين الناس » ومن تزين يما ليس في تفسه شانه الله » فإن الله تعالى لا بقبل 
من العباد الا ما كان خالصا » فما ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن 
رحمته » والسلام عليك ورحمة الله ء 


قال ابن القيم : وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول » وبنوا عليه أصول 
الحكم والشهادة » والحاكم والمفتي أحوج شيء اليه والى تأمله والتفقه فيه" + 


+ رواه احمد وأبو داود والترمذي والطبراني والبيهقي‎ )١( 
٠ وما بعدها‎ 85/١ : (؟) اعلام الموقعين‎ 
اس 44 سه‎ 





اليل لٹ 
عع SAE‏ 5 


بعد أن عرضنا مشروعية القضاء من القرآن والسنة والاجماع » نريد أن 
نعرف حكمه التكليفي بشكل عام » وحكمه بالنسبة إلى الخليفة أو الحاكم » 
وحكمه بالنسبة لأفراد المسلمين » ثم نعقب على ذلك بخطر القضاء وعظمة 
مسؤوليته » بما ورد من الترغيب فيه وبيان فضله ومکاتته وأجره وثوابه عند 
الله تعالى » وما ورد من الترهيب في الحياد عن الحق والصراط المستقيم » شم 
نبين حكم قبول القضاء وطلبه ٠‏ 

أولا : الحكم التكليفي : 

القضاء فرض وواجب على الأمة ء لأن الله تعالى طلبه طلبا جازما وعلى سبيل 
الحتم والالزام » وبين الثواب الجزيل في القيام به » وتوعد وهدد وبين العقاب 
لتركه » وقد سبق بيان ذلك في الفصل السابق في مشروعية القضاء وأهميته » وأنه 
لا بقوم الإسلام ولا يتم الايمان ولا تتحقق الشريعة » ولا تحفظ الحقوق ؛ 
ولا تصان مصالح الفرد والمجتمع إلا بوجود القضاء ٠‏ 

ولذلك قال عمر رضي الله عنه في رسالته السابقة : القضاء فريضة محكمة » 
وهو ما عبر عنه الامام محمد بن الحسن » ولذلك تولاه رسول الله عله » وباشره 
الصحابة في عهده وبعد اتنقاله » وعين الخلفاء القضاة في أرجاء الدولة الاسلامية» 
ولأن طبيعة المجتمع والدولة لا تقوم إلا بوجوده ٠‏ 

ولكن هذا الفرض والواجب هو فرض كفاية على مجموع المسلمين » لأن 


ع 48م 


المقصود منه وجود هذا المرفق من مجموع الأمة ء فاذا قام به بعض المسلمين 
سقط الاثم عن الباقين » وان تركوه وقعوا في الاثم جميعا كالجهاد في سبيل الله 
تعالى » ولذلك كان رسول الله لر و الخلفاء من بعده يرسلون قاضيا واحدا أو 
اثنين للقضاء في البلد وفصل الخصومة الناشئة بين أهله » وحفظ الحقوق وتطبيق 
الأحكام20 ء 


ثانا : حكم القضاء للامام : 


اتفق الفقهاء على أن القضاء فرض عين على الامام » وذلك بأن يعين القضاة 
على الأمصار والمدن للحكم بين الناس » لأن القضاء جزء من الولاية العامة » 
والامام يجب عليه وجوبا عينيا ب أن بقوم بجميع شكؤون الولاية » اما بنفسه 
واما بالانابة عنه » وقد مر معنا أن السلطة القضائية منذ عهد عمر رضي الله عنه 
سلطة مستقلة عن بقية السلطات » فعليه أن يعين القضاة » أو أن يستخلف غيره في 
اختيار القضاة وتعيبنهم وأن يفتح المحاكم لحل الخصومات في كل بلد » وعلى بقية 
سلطات الدولة أن تتعهد بمد القضاة والمحاكم بالسلطة المادية لاحضار الخصوم 
وحفظ النظام في المحاكم » كما يجب على الامام والدولة أن ترعى الأحكام التي 
يصدرها القضاة » وأن يتولوا شئؤون التنفيذ » ومن هنا فلا يجوز اخلاء قطر من 
الأقطار من قضاة ومحاكم ؛ كما لا يجوز أن يتوانى الحاكم أو الأمير في تلفي 
الحكم القضائي » والأخذ على يد المحكوم عليهم ؛ قال الامام أحمد : لا بد 
للناس من حاكم : أتذهب حقوق الناس ؟ 

الثا : حكم القضاء بالنسبة للافراد : 

قلنا ان القضاء فرض كفاية على الأمة ؛ فاذا قام به البعض سقط الاثم عن 
الباقين » ولكن هذا الحكم لا يمنع من القول أن القضاء بالنسبة لأفراد المسلمين 

22 أنظر : المغني : ۲۲/٠١‏ »2 أدب القضاء » ابن أبي ألدم : ٠ ۳١‏ 


(5) المفتي : 255/1١‏ الروض المربع : 510/5 > أدب القضاء :50 ٠‏ 
i‏ 





تعتريه الأحكام الشرعية الخمسة20© + 

١‏ - الايجاب : يجب على الشخص أن يتولى القضاء اذا توفرت فيه شروط 
القضاء » وكان صائحا له > ولا يصلح غيره » وان كان الصالح للقضاء واحد! 
فيكون الوجوب عينيا » وان كانوا أكثر من واحد فالوجوب على الكفاية » لأنهم 
متساوون فيه ٠‏ 

؟ ل الندب : يكون القضاء مستحبا للشخص اذا وجد من يصلح للقضاء » 
ولكنه هو آصلح من غيره » وآقوم له ٠‏ 

٣‏ الكراهة : ويكون القضاء مكروها اذا كان الشخص صالحا له » ولكن 
يوجد من هو أصلح منه * 

۽ ب التحريم : ويصبح القضاء محرما اذا لم تتوفر فيه شروط القاضي 
« ورجل قضى للناس بغير علم فهو في النار » أو توفرت فيه الشروط ولكن بعلم 
من نفسه العجز عن القيام بشأنه » أو بعلم من نفسه الظلم والميل لاتباع الموى » 
والتأثر بذوي النفوذ للقضاء ظلما وجورا ٠‏ 


ه ‏ الاباحة : ويكون القضاء مباحا اذا استوى الشخص هو وغيره فيه » 
فبخير بين قبوله ورفضه ٠‏ 

وهذه الأحكام بالنسبة لذات الشخص » وقد يتصف القضاء بالأحكام 
السابقة لأوصاف أخرى كالحكم بما أنزل الله » والصلح بين الخصمين ؛ وعدم 
المساواة بين الخصوم » والقضاء جورا وظلما أو أخذ الرشوة عليه » وغير ذلك ٠‏ 

رابعا : الترغيب في القضاء والترهيب منه : 

ا كان القضاء عظيم الشأن » خطير المنصب » وكان القاضي هو المعول عليه 
في حفظ الحقوق والأموال والأتفس والأعراض » وكانت مسؤولية القاضي عظيمة 

(۳) أدب القضاء » ابن آبي الدم : 5 » 54 , القضاء في الاسلام , مدكور : ١ ١١‏ المفني : 9/٠٠١‏ 


الروض المريم : ٠ ٠٠٥/۲‏ 
الا سد 





وعمله جليلا » فقد وردت أحاديث كثير: ن فضل القضاء وأجره الكبير وثوايه 
الجر يل عند الله تعالى » وأن القضاة في رعاية الله ورضوانه وظله20© » منها : 





۱ عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ار : « ليوم واحد 
من امام عادل أفضل أو خير من عبادة ستين سنة » وحد يقام في الأرض بحقه أزكى 
فيها من مطر اربعين خريفا9؟ » ٠‏ 

؟ - روت عائشة رضي الله عنما أن رسول الله م قال : « أندرون من 
السابقون الى لل الله عز وجل ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ؛ قال : الذين اذا أعطوا 
الحق قبلوه » واذا سئلوه بذلوه » وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم" » + 

٣‏ وعن أبي سعيدالخدري قال قال رسول الله يليه : « انأحب الناس الى 
الله بوم القيامة » وأدناهم مجلسا منه امام عادل » وأبغض الئاس الى الله وأبعدهم 
منه مجلسا امام جار » ٠‏ 


٤‏ - وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله لر لتر قال : « إن المقسطين في الدنيا 
على متابر من نور عن يمين الرحمن » وكلتا يديه ينين » الذين يعدلون في حكمهم 
وأهلهم وماواشوا0© » ۰ 

وغير ذلك من الأحاديث التى ترغب بالقضاء » وتوجب لصاحبه القبول عند 
رب العالمين والرضا والمغفرة والفوز بالنعيم المقيم » ولذا تولاه الصحابة وأفاضل 
الأمة وعلماؤها ٠‏ 


٠ ۷٤/١ : أدب القضاء » ابن أبي الدم : هء نظرية الدعوى‎ )١( 
(؟) وواه اسحاق بن راهويه في مسنده » والطبرائي في الكبي‎ 
عن ابن مسعود‎ 85/٠١ : وروى البيهقي في السين الكيرى‎ » ٠١ نصب اثراية : 37/4 » الاموال‎ 
ان أجلس فأقضي بين الناس بحق واجب أحب الي من عباد:‎ 

(؟) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترهذي والنسائي وابن ماجه واحيد » وروى البخاري 
وعسام والنسائي والترمذي واحمد ومالك قواه ييي : سبعة يظلهم أ في ظله , يوم لا ظل الاأظله : 
نام عادلء 





والاوسط , وأبو عبيد في الاهوال» 








٠ سثة‎ 











(4) رواه الترهذي والبيمقي ٠‏ 
زه زواء مسام واللتسائي 





احمد والبيهقي والحاگم ٠‏ 


سماخ نت 





وبما أن القضاء سلاح ذو حدين » ويمكن أن يستغل للظلم والجور والتعدي 
والثأر وجمع الأموال وضياع الحقوق فقد حذر رسول الله بر منه » وبين 
خطره » وعقوبة فاعله » ومن ذلك : 

١‏ عن أبي هريرة رضي الله عه أن رسول الله لر قال : « من جعل 
قاضیا فكأنما ذبح بغير سكين ٠20‏ 

؟ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يبَر قال : « بتي على القاضي 
بوم ٤‏ يود أن لم يقض بين اثنين في تمرة » وف رواية : آنه لم يقض بين اثنين في 
ەرە 0¢ » 

۳ وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ر قال : « ما من حاكم یحکم 
بین الناس الا وکل به ملك آخذ بقفاه » حتى بقف به على شغفير جهنم ؛ فيرفمع 
.رأسه الى السماء » فان أمر أن يقذفه » فيهوى فيها أربعين خريفا »229 ۰ 

وغير ذلك من الأحاديث التي تحذر من القضاء والحكم بين الناس » وقد 
.حمل بعض العلماء هذه الأحاديث على كراهية القضاء والدخول فيه » والواقع أن 
الأحاديث المرغبة تحمل على الصالح للقضاء المطيق لحمله » القادر على القيام 
بواجبه الذي بحكم بما أنول الله ويقيم العدل ويحفظ الحقوق » وأن المرهب منها 
محمول على العاجز عن القضاء ؛ والذي لم تتوفر فيه شروطه » ومن جار وظلم 
وحاد عن الصراط المستقيم » وحكم بالباطل0؟» » يتويد ذلك عدد من الأحاديث 
التي تجمع بين الترغيب للعادل والترهيب للظالم » منها : 

» قال رسول الله لر : « القضاة ثلاثة ؛ اثنان في النار وواحد في الجنة‎ - ١ 
» قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة » وقاض. قضى بجهل فهو في النار‎ 
۰ رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم‎ )١( 
٠ (؟) رواه أحمد باسناد حسن والبيهتي والطبراني وابن حبان‎ 

(5) رواه ابن ماجه واحمد والبيهقي في ل 
)٤(‏ أدب القضاء » ابن آبي الدم : 21١‏ نظرية الدعوى : ۷۹/۱ 


س۹س التنظيم القضائي (4) 





مب والبزار ٠‏ 





وقاض عرف الحق فجار فهو في النار» 290 ء 

* س وعن ابن عباس أن رسول الله بر قال : ما من رجل يحكم الا وكل. 
الله تعالى به ملكين يسددانه ويرشدانه ويوفقانه ؛ فان خان تركاه وعرجا الى. 
السماء > وف رواية عن عبد الله بن أبي أوفى : « ان الله مع القاضي ما لم بجر » 
فاذا جار تبرأ الله منه » وف رواية : فان جار تخلى الله عنه ولزمه الشيطان )29 , 

وغير ذلك من الأحاديث التي تبين وتوضح الجمع بين الترغيب والترهيب » 
فان الترغيب بالقضاء ينحصر عند الحق والعدل » وأن الترهيب منه ينحصر 
بالقضاء بالجور والظلم » وقد سبق حديث عمرو بن العاص في ثبوت الأجر 
لنحاكم ؛ وحديث لا حسد الا في اثنتين » ولذلك كان موقف العلماء متفقا مع هذه 
المعاني » فمن وثق بنفسه لاحكم بالعدل والحق فقد تولى القضاء وطمع بما فيه 
من الأجر والثواب. وكسب مرضاة الله تعالى » ومن خثي من نفسه غير ذلك » أو 
غلب على ظنه الظلم أو الوقوع تحت ضغط الحكام والوجهاء والأمراء وزينة 
الأموال فقد عرف عنه ورفض قبوله وتوليه ٠29‏ 


خامسا : حكم قبول القضاء وطلبه : 

إذا عرض القضاء من الحاكم على المكلف فا هو حکم قبوله » وإذا لم 
بعرض عليه » فهل له طلبه ؟ 

ان الجواب عن ذلك يختلف بحسب الأشخاص من جهة » وبحسب الظروف 
والأحوال الخاصة والعامة من جهة أخرى ٠‏ 

اتفق الفقهاء على وجوب قبول القضاء اذا عرضه عليه الحاكم » لتوفر 
شروط القضاء به وصلاحيته له وعدم توفر غيره » لأن القضاء في هذه الحالة 


)١(‏ الحديث الاو 





١ه‏ البيهقي والطبراني » والثاني رواه الحاكم وابن ماجه والترمذي ومالك - 
( رواء ابو بن اجه واللفظ له » والحاكم ٠‏ 
(؟) أدب القضاء , ابن أبي الدم : ٠١‏ » نظرية الدعوى : ۸۲/١‏ - 





چ ب 





بصبح فرض عين عليه » كما اتفق الفقهاء على حرمية قبول القضاء إذأ عرضه 
الحاكم على غير الكفء أو غير الصالح الذي لا تتوفر فيه شروط القضاء » كما 
بحرم على هذا الشخص طلب القضاء » ويحرم قبول القضاء وطلبه أيضا اذا كان 
الهدف منه محرما » كالاتتقام لنفسيه أو الشأر أو جمع الأموال عن طريق 
الرشوة فيه ء 

أما اذا عرض عليه في غير الحالات السابقة » كما اذا توفرت الشروط 
بالشخص » وعرف من نسه القدرة عليه ؛ وتوفر عدد من الأشخاص لصلاحية 
القضاء » فعين الحاكم أحدهم » فقد اختلف الفقهاء في حكم قبوله أو رفضه 

١‏ القول الاول : كراهة القبول لا فيه من الخطر والغرر » وأن تركه 
أسلم ؛ ولا ورد فيه من التشديد والذم » ولأن كثيرا من السلف امتنع منه » وهذا 
ظاهر كلام أحمد؟ ٠‏ 


؟ ‏ القول الثاني : جواز قبول القضاء لما فيه من احقاق الحق » والأمر 
بالمعروف وازالة المنكر » ورفع الظلم » والأخذ على يد المعتدين لقوله م : « ان 
أديتها من غير مسألة أعنت عليها 06 ء ولا فيه من بالغ الأجر وعظيم القدر" ٠‏ 

آما طلب القضاء فقد ذهب جمهور الفقهاء الى كراهة طلب القضاء ؛ لما 
رواه عبد الرحمن بن سمرة أن رسول الله ل قال له : يا عبد الرحمن لا تسأل 
الامارة » فانك ان توتها من غير مسألة تعن عليها » وان توتها عن مسألة توكل 
لبها“ » ولا رواه آنس أن رسول الله لث قال : « من طلب القضاء واستعان 
عليه وكل الى تفسه » ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا 

0 للختي : ۳۲/۱۰ ۰ 

(۲) هذا جزء من حديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن عبد الرحمن بن سمرة ٠‏ 

(۳) أدب القضاء » أبن أبي الدم : ۳۹ . 

(؟) الروض المربع : كرت ٠‏ 


(ه) رواه البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي ٠‏ 
اهب 


,بسدده2212 » ولأن طلب القضاء فيه شبهة واتهام للطالب أن يكون طلبه لحظ تفسه 
أو لغرض شخصي أو هدف محرم ٠‏ 

وقال بعض الفقهاء : يجوز طلب القضاء من الصالح له » لقوله تعالى على 
لسان يوسف : ( قال اجعلني على خزائن الأرض » إني حفيظ عليم ٠ ١)‏ 

وهناك حالات يجوز فيها طلب القضاء عند بعض الفقهاء : 

١‏ - اذا تعين القضاء على شخص واحد »ء ولا يوجد غيره صالحا له ؛ فذهب 
جمهور الفقهاء الى وجوب طلبه » لأنه أصبح فرض عين عليه » وقال الحنابلة 
لا يجب طلبه » وفي رواية يجوز وف رواية يكره ٠‏ 

؟ - طلب القضاء لأجل الرزق من بيت المال » وهو ما أجازه المالكية 
واستحبه الشافعية لأنه محتاج الى الرزق ٠‏ 

٣‏ د طلب القضاء لنشر العلم » كما اذا كان رجلا عالما » ولكنه غير مشهور 
ولا معروف ويريد أن يشتهر علمه ويستفيد منه الناس فيجوز له طلبه » وهو رأي 
الشافعية وبعض الحنايلة9» ء 


٠ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وأحمد‎ )١( 
٠ الآية 0ه من سورة يوسف‎ )0( 
٠ ۲٤/۱۰ الغني‎ )( 
٠ ۲۶/۱۰ المغني‎ )5( 
فت‎ 





لقي [لالات 
| ا 


كانت وظيفة القاضى ‏ وما تزال ‏ من أسمى الوظائف وأنبل الأعمال > 
فالقاضي يحاط بالهيبة » ويقرن بالإجلال والاحترام » وقد أثبت القضاة في ظل. 
الشريعة الاسلامية سمو مركزهم وعلو منزلتهم » ونزاهة عملهم حتى كسبوا محبة 
الناس » ونالوا الثقة الكاملة » وكانوا محط أنظارهم وآمالهم ورجائهم » وبلغ 
من محبة الناس للقضاة أن أصبح الولاة والأمراء يفكرون طويلا اذا حدثتهم 
أنفسهم بالإقدام على عزلهم حتى لا يتعرضوا لكراهية الجمهور » وكان هذا نواة. 
الحصانة القضائية التى حصل عليها القضاة منذ العصر العباسي حتى عصرنا 
الحاضر 97 » بل كان الولاة والحكاة يهابون القضاة ويخشون جانبهم ٠.‏ 

أما الأسباب الرئيسية التي رفعت مكانة القضاة » وسمت بنفوسهم الى ذلك 
المستوى الشاهق في النراهة والتجرد وأداء الحق والواجب في المصر 
الاسلامي فهي : 

١‏ تعاليم الاسلام التي كانت غضة مؤثرة في النفوس » ومربية لها تربية 
دينية روحية كاملة » قال الماوردي : لأنهم كانوا مع ظهور الدين عليهم بين من 
يقوده التناصف الى الحق أو يزجره الوعظ عن الظلم » وانما كانت المنازعات. 
تجري بينهم في أمور مشتبهة يوضحها حكم القضاء"؟ ٠‏ 

٠ 151 169 : القضاء في الاسلام » عطية مشرفة‎ )١( 
٠ ۷۷ : (؟5) الاحكام السلطانية : له‎ 


اس هات 





؟ ‏ ما كان عليه الخلفاء والأفراد من حب للعدل وتطبيق له على أتفسهم 
ومن يلوذ بهم ٠‏ 

٣‏ ما كانت عليه الأمة من العزة والأنفة » فلا تنام على مظلمة » ولا سكت 
أمام الظالم ٠‏ 

٤‏ س تخير القضاة من الأكفاء العلماء » المشهورين بشرف الصيت وعزة 
النفس وسعة العلم » دون أن تأخذهم في الله لومة لاثم » ولم يطمعوا بجمع 
الثروة » ولا بجاه المنصب والوظيفة » يبغون مرضاة الله » ويلترمون بشرعه » 
ويطبقون أحكامه » وهذا يقودنا إلى الحديث عن شروط القاضى وطريقة اختياره» 
ثم عن حقوق القضاة وواجباتهم » مع لمحة موجزة عن آداب القضاة » وحكم 
عزلهم ٠‏ 

أولا : شروط القاضي : 

القضاء جزء من الولاية العامة التي يجب على الامام والخليفة القيام بها » 
وعندما أراد مير المؤمنين عمر بن الخطاب أن ينصرف إلى الأمور السياسية 
والحربية والشئون العامة كان لزاما عليه آن يعين غيره ليقوم بهذه المهمة » وكذلك 
فعل الخلفاء بعده » فبحثوا عمن يوثق به في صلاحه وعفافه وفهمه للقسرآن 
والسنة » والقدرة على استنباط الأحكام منها » ونصبوه قاضيا » وكان عمر وعلي 
رضي الله عنهما نتشددان في اختيار القضاة الذين تتحقق فيم أهلية القضاء(© , 
ثم توسع الفقهاء في هذه الشروط ؛ واتفقوا على آكثرها في الجملة واختلفوا 

: الشروط اكتفق عليها0)‎ : ١ 

١‏ أن يكون القاضي مسلما » لأن القضاء ولاية » ولا ولاية لغير المسلم 

+ ١۷/١ : الطرق الحكمية : أبن القيم : ۲۴۸ » تبصرة الحكام‎ )١( 

(5) مغني المحتاج : ۳۷۵/۲ » شرح الباجوري : ۳۴۷/۲ , المغني : 58/1١‏ , بداية المجنهد : 
١ ۳‏ تبصرة الحكام : ١‏ »> اعلام الموقعين : ٠٠١/١‏ ء بدائم الصتائع : ۲١/۷‏ »> حاشية 
ابن عابدين : 575/4 » الاحكام السلطانية 1۲ ٠‏ 


0 





.على المسلم » قال تعالى : « ولن يجعل الله للكاقرين على المثومنين سبيلا 2276 
.ولأن القصد من القضاء تطبيق الأحكام الشرعية » والكافر جاهل بها ٠‏ آما تعيين 
القاضى الذمى للقضاء دين غير المسلمين فقد ذهب جماهير الفقهاء الى منعهوتحريمه 
.مطلقا » وقال الحنفية يجوز تعبين غير المسلم قاضيا على غير المسلمين » ويكسون 
.هذا من تخصيص القضاء بنوع معين » واستدلوا على ذلك بالقياس على الشهادة؛ 
«وآن أهلية القضاء كأهلية الشهادة » وغير المسلم تجوز شهادته على غير المسلم »© 
فكذلك القضاء ٠‏ 

؟ ب أن يكون القاضي بالغا عاقلا » لأن الصغير أو المجنون أو المعتوه 
لآ ولابة له على نفسه : فأولى أن لا يكون له ولابة على غيره » ولا كفي مجرد 
البلوغ والعقل الذي يتعلق به التكليف بالأحكام الشرعية » بل بشترط النضوج 
:العقلي والقدرة على النظر في الأمور كما يقول الماوردي : « صحيح التمييز ؛ جيد 
«الفطنة » بعيدا عن السهو والغفلة » يتوصل بذكائه الى ايضاح ما أشكل » وفصل 
.ما أعضل )292 ٠,‏ 

۳ ب أن يكون القاضي حرا » فلا يولى العبد ؛ لأنه لا ولاية له » وهسذا 
'الشرط أصبح ف ذمة التاريخ بعد الغاء الرق ف العالم بموجب مۇتمر فينا عام 
٠۰‏ » واتفاقية جنيف عام ٠۹٠‏ » وقد وافقت عليها الدول وصدقتها ٠‏ 

> ب أن يكون القاضي سليم الحواس ف السمع والبصر والكلام ليصح 
:أمامه اثبات الحقوق » ويفرق بين المدعي والمدعى عليه » ويميز بين المقر والمتكر » 
ليظهر الحق على الباطل » ذهب بعض الفقهاء إلى جواز تقليد القضاء للاعمى » 
«وهو قول غریب( ۰ 


ه ‏ أن يكون القاضي عدلا ؛ والعدالة ملكة في النفس تمنع عن اقتراف 








٠154١ سورة النساء‎ )١( 
36 : (؟) الاحكام السلطانية‎ 
٠ 59 : أدب القضاء ء أبن ابي الدم‎ 5 


83 مهم 


الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر » وفسرها الماوردي بقوله : أن يكون صادق 
اللهجة » ظاهر الأمانة ؛ عفيفا عن المحارم » متوقيا المآثم » بعيدا عن الريب » مأمونا 
ف الرضا والغضب » مستعملا لمروءة مثله في دينه ودنياه290 » آما الفاسق فاته 
لا يولى القضاء(” » لأنه ليس أمينا على نفسه في دينه » فكيف يكون أمينا على 
حقوق الناس وتطبيق الأحكام الشرعية عليهم ء 

٠‏ س أن يكون عالما بالأحكام الشرعية » عارفا بما يقضي » وآلا يقضي بين 
الاس بغير ما أنزل الله » وإلا كان ظالمآ وفاسقاً وكافراً » وألا يقضي بين, 
الناس بجهل فيكون من قضاة النار « ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على, 
جهل فهو في النار » ؛ ومن العجيب أن يجيز الحنفية تعبين الجاهل للقضاء » لأنه 
بقدر على القضاء بالحق بعلم غيره وسال أهل العلم والفتوى27 » فالعلم شرط 
عند الحكي0) ٠‏ 

ب ل الشروط ا)ختلف فيها : 

واختلف الفقهاء في أمور أخرى » فاشترطها بعض الفقهاء » دون بعض»وهي: 

١‏ - الذكورية » اختلفت المذاهب في اشتراط الذكورية في القضاء على 
ثلاثة أقوال : 

القول الأول : 

اشتراط الذكورية » وهو مذهب الأثمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد ى 
رحمهم الله تعالى » فقالوا يشترط أن يكون القاضي رجلا » ولا يجوز للمرأة أن 
تتولى القضاء(*2 » واستدلوا بما يلى :# 

٠ ٠٠ : الأحكام السلطانية‎ )١( 

(۲) قال الحنفية ان العدالة شرط كال » ويجوز تقليد الفاسق » وينفذ قضاؤه اذ! لم يجاوز 
الشرع » والأفضل ألا يقلده الحاكم فان قلده جاز ونفذ حكمه , البدائع : ۳/۷ , فتع القدير : ٠ ٤٠٤/٥‏ 

(5) المرجم السابق ٠‏ 

(4) يقول المجد بن تيمية : « ويشترط في القاضي حشر صفات : كونه بالغا عاقلا » ذكرا حرا ه. 
مسلما عدلا » سميعا بصيرا : متكلما مجتهدا » ( المحرر ۲۰۴/۲ ) ٠‏ 


(5) مفني المحتاج : ۳۷۵/۲ » شرح الباجوري : ٠۳١/٣‏ , تبصيرة الحكام : ۸/١‏ المغني : 
١ ٠١‏ بداية المجتهد : 445/5 » الاحكام السلطانية : أبو يعلى ٠ 1٠‏ 


— 





أ ان القاضي يحضر محافل الخصوم والرجال » ويحتاج الى كمال الرأي» 
وتمام العقل والفطنة » والمرأة ناقصة العقل » قليلة الرأي » ليست أهلا لحضور 
محافل الرجال ؛ لأن كلامها ربما كان فتنة أو حضورها فتنة + 

ب القضاء من الولاية العامة والمرأة ناقصة عن رتبة الولاية » فلا تصلح 
للامامة العظمى » ولا لتولية البلدان » ولهذا لم يول النبي لِك » ولا أحد من 
خلفائه ولا من بعدهم ؛ أمرآة قضاء قط ولا ولابة بلد » والتاريخ لم يرشدنا على 
امرأة وليت القضاء في الاسلام » ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان » قال 
أبن رشد : من رد” قضاءها شبهها بالولابة العظمى20 ٠‏ 


ج ‏ وأصرح دليل يمنع المرآة من القضاء ما ورد عن النبي مر أنه قال : 
« لن يفلح قوم ولوا أمرهم امركة0؟ م ٠‏ 

ذا كبا ابتدلوا بقوله ر : « القضاة ثلائة » واحد في الجنة واثنان في 
النار » فآما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به » ورجل عرف الحق وجار 
في الحكم فهو في النار » ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار9؟ » ء فهذا 
نص على كون القاضي رجلا » ويدل بسفهومه على خروج المرأة وعدم صلاحيتها 
للقضضاء ٠‏ 


القول الثاني : 

لا تشترط الذكورية في القضاء » ويجوز للمرآة أن تنولى القضاء مطلقا في 
جميع الخصومات » وهو قول ابن جرير الطبري والحسن البصري » لأن المرأة 
يجوز أن تكون مفتيآ فيجوز أن تكون قاضيا بالأولى١‏ + لأن المنتي بين الحكم 


» الاحكام السلطانية‎ » ١۷ : المراجع السابقة » تاريخ القضاء في الاسلام , عرنوس‎ )١( 
٠ المارردي : 0د‎ 

(۲) رواء البخاري والترمذي والنسائي وأحمد عن أبي بكرة + 

(؟) رواه ابن ماجه وأبو داود والحاکم وصححه ٠‏ 

٠۲۷٤/۸ : مواعب الجليل : 41/1 » ثيل الأوطار‎ , ۲۷/٠١ : ع المغني‎ ۳۷١/١ : همغني المحتاج‎ )٤( 


سالا — 





الشرعي بناء على علم ونظر وتقدير ومسؤولية » أما القاضي فانه يبين ذلك بسلطة 
الدولة ٠‏ 

وقد اعتبر الفقهاء رأي ابن جرير الطبري خلافا لا اختلافا » لأنه يصادم 
الأدلة الشرعية » فهو قول شاذ » قال الماوردي : وشذ ابن جرير الطبري » فجوز 
قضاءها في جميع الأحكام » ولا اعتبار بقول يرده الاجماع مع قوله تعالى : 
« الرجال قواموان على النساء » با فضل الله بعضهم على بعض ٩7»‏ أي في 
العقل والرأي9؟ ٠‏ 


القول الثالث : 

تشترط الذكورية في حالات » ولا تشترط في حالات أخرى » وهو مذهب 
الحنفية وابن حزم الظاهري » فأجازوا قضاء المرأة في كل شيء تصلح فيها شهادتهاء 
لأن المرأة من أهل الشهادات ف الجملة ؛ بقوله تعالى : « فرجل وأمرأتان » وبسنة 
رسول الله مله » ولكنها لا تقضي ف الحدود والقصاص لأنه لا شهادة لها" ء 
واستدلوا على رأيهم بما بلي : 

أ يجوز أن يكون القاضي إمرآة ؛ لأنه ليس بحاكم ٤‏ وانما هو قاض 
منفذ ومخبر عن الحكم الشرعي »؛ كالافتاء والشهادة » فلا ينطبق عليه حديث : 
0 لن ,يفلح قوم ولوا أمرهم امرآة » فان ذلك في الولاية وهي الحكم ٠‏ 

ب ل أن سبب الحديث هو حادثة تمليك فارس عليهم امرأة ملكا » فعن 
أبي بكرة قال : لما بلغ رسول الله لے أن أهل فارس ملكوا عليهم بشت كسرى » 
قال : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » فسبب الحديث موضوع معين » وهو 
كالنص في جواب السؤؤال الذي بخصص موضوع السكوال أو الحادثة » والحديث 


() الآية ۴۶ من النساء + 
(؟) الأحكام السلطائية : ٠‏ . 
(۴) بدائع الصنانع : ۲/۷ » فتع القدير : ٤٥٤/٥‏ , المحلى : 4۲۴۹/۹ ٠‏ 


9 س 


معلق بالحادثة » وهو الحكم فلا يشمل القضاء ء وان كلمة « ولوأ » من الولاية » 
وهي ولابة الأمر » والقاضي ليس واليا » فلا يدخل في الحديث ٠‏ 

ج ب ان القاضي أجير وعامل للأمة كباقي الموظفين ؛ والأجير يجوز أن 
کون رجلا » ويجوز أن يكون امرأة لقوله تعالى : « فان أرضعن لكم فأتوهن 
أجورهن ٩7»‏ ۰ 

فالقاضي يخبر عن الحكم الشرعي على سبيل الالزام » والأمير والحاكم هو 
المنفذ فعليا » ولذا ينطبق عليه تعريف الاجارة » وهو عقد على منفعة بعوض ٠‏ 

د استدل ابن حزم بأن عمر بن الخطاب ولى الشفاء » امرأة من قومه » 
على السوق » وآن المرآة راعية على غيرها لحديث « المرأة راعية على مال زوجهاء 
وهي مسؤولة عن رعيتها » ٠‏ 

وبدور هذا القول على قياس القضاء على الشهادة » وأن أهلية القضاء 
وشروطه كأهلية الشهادة وشروطها » وهذا القياس فيه نظر » وأن: حمل الحديث 
على الامارة » وأن القضاء لا ولابة فيه » غير مقبول ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب » وقد يكون تعبين عمر للشفاء على الوق من شون 
الحسبة وهذا جائز باتفاق الفقهاء » أما قاضي المظالم فقد أجمع الفقهساء على 
اشتراط الذكورية فيه ٠‏ 

۲ - الاجتهساد : 

وهو استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية من أدلتها الأصلية » أي 5 
يكون القاضي عالما بمصادر الشريعة مع كيفية الاستنباط والاستدلال منها وهذا 
شرط مختلف فيه بين الفقهاء ٠‏ 


فقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية الى اشتراط 


(0- الآية 5 من الطلاق ٠‏ 


س 





الاجتهاد<!؟ » لقوله تعالى : ( لتحكم بين الناس بما آراك الله )7 ولقوله تعالى : 
( وآن أحكم ينهم بما أنتزل الله )220 ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث 
القضاة ثلاث ٠٠٠١‏ « ورجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة » والعلم معرفة 
لشيء عن دليل » ولقوله عليه الصلاة والسلام : « إذا حكم الحاكم فاجتهد شم 
أصاب فله أجران » واذا حکم واجتهد ثم اخطاً فله آجر ٩»‏ » وفيا حدیث معاذ : 
اجتهد رآبی ولا آلو(“ ٠‏ 

وقال الامام أبو حنيفة لا يشترط الاجتهاد في القاضي » وأن العلم بالحلال 
والحرام وسائر الأحكام شرط ندب واستحباب » ويصح قضاء المقلد » لخلو 
لزمن من المجتهد » فيصح قضاء المقلد ٠‏ 

والمهم في عصرنا ‏ كما قال الامام أحمد ‏ أن يولى الأصلح فالأصلح من 
لموجودين » وكل زمان بحسبه » قال العز بن عبد السلام : وللولاية شرطان : 
لعلم بأحكامها والقدرة على تحصيلها » وترك مفاسدها » فاذا فقد الشرطان حرمت 
لولاية22 » وقال بعض الفقهاء ويشترط الاجتهاد في قاضي المظالم دون غيره ٠‏ 

وان جميع المذاهب ‏ ف العصور المنآخرة ‏ لم يشترطوا الاجتهاد في 
القاضي » واكتفوا بشرط العلم بالأحكام الشرعية على مذهب أحد الأثمة الأربعةء 

ج - بقية الشروط : 

هذه أهم الشروط الواجب توفرها فيمن يولى القضاء » وهناك شروط كثيرة 
مستحبة وهي في غاية الكمال ورفعة النفس وحصافة العقل » فاشترطوا أن يكون 





زح شرح الباجوري : ۳۳۸/۲ » الاحكام السلطانية : 33 ء المغني : ۴۷/٠١‏ » بدائع الصنائم : 
۷ » بداية المجتهد : 493/5 » تبصرة الحكام : ۸/۱ ۰ ادب القضاء » ابن أبي الدم : ۲۷ ٠‏ 

(؟) الآية ه١٠‏ من النساء ٠‏ 

وم الآية وه المائدة + 

(5) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السئن وأحمد ٠‏ 

(ه) رواه ابو داود والترعذي وأحمد ٠‏ 

() بدائع الصنائم ۴/۷ ۰ 

(۷) اعلام اوقعين : ٠٠١/١‏ » وأنظر : أدب القضاء » ابن أبي الدم : 55 » المحرر في الفغه۲/۲١۲٠‏ 


a 





القاضي موثوقا في عفافه وفهمه وصلاحه » واقفا على المسائل الفقهية الخلافية » 
قادرا على فصل الدعاوي والبت فيها ومتابعة أعمالها » والحكم فيها » ومراقبة 
التنفيذ » ورعا غنيا » صبورا وقورا عبوسا من غير غضب ولا جفاء » حليما » وطىء 
الاكناف » رحيما » متوقما على الضعفاء والأرامل واليتامى » جزلا في تنفيذ 
الأحكام » لا يبالي بلوم الناس » وأن يكون من أهل البلد ليعرف الشهود » وأن 
يكون معروف النسب » متيقظا » حذرا » متحرزا من الحيل +٠‏ وغير ذلك » 
د : شروط خاصة : 
وهناك شروط خاصة في قاضى الح بة ووالي المظالم » وهي : 
١‏ - أن يكون المحتسب ملتزما بآحكام الشريعة ومطبقا لها وعاملا بما يعلم» 
وأن يكون ذاعلم ورأي ومعرفة بالمتكرات الظاهرة ء 

٠‏ أن يكون كل من المح ب وقاضي المظالم قادرا على القيام بواجبه نحو 
الحكام والولاة وأصحاب النفوذ » لأن أعمالها توجب ازالة الظلم والاعتداء 
الواقع من هئؤلاء » فلا بد لهما من القوة والسلطان والسطوة وتفاذ الأمرء 
كي يستطيعوا اجبار هؤلاء على التزام الجادة وتنفيذ الاحكام التي عجز عنما 
القضاة » ورد الحقوق الى أصحابهما » والامتناع عن ارتكاب المنكرات » والا 
أصبح عملهما عديم الجدوى اذا لم يسانده الزجر والقوة" ٠‏ 

ثانيا : حق تعيين القضاة : 

سبق أن قلنا أن القاضي نائب عن الخليفة الذي يتمتع بجميع الاختصاصات 

» أدب القضاء‎ » ۳۷٠/٤ : أنظر : المغني : ۳۹/۱۰ ء بدائع الصنائم : ۴/۷ , مغني المحتاج‎ )١( 
٠ ۲۰۳۲/۲ ابن آبي الدم : ١؟ وما بعدعا 54 » المحرر في الفقه‎ 


(۲) نهاية الرتبة في طلب الحسبة » الشيرزي : + » نهاية الرتبة » بن بسام : ٠١‏ , معالم القربة 
في احكام الحسبة » ابن الاخوة : ۷ » الطرق الحكمية : ۲۴۷ ٠‏ 


(؟) المراجع السابقة » الاحكام السلطانية / الماوردي : ٩۷ء ٠ ۲٤۲‏ 


ساس 





في حفظ الدين وسياسة الدنيا وتنفيذ الشرع » ويتولى الاشراف على جميع 
انسلطات ومنها السلطة القضائية » ولكن لا تعذر عليه القيام بنفسه بها أناب عنه 
غيره ممن يتولى شئون القضاء بين الئاس » فالقاضي ناب عن الخليفة في بعض 
أعماله التى تدخل تحت ولايته العامة » وهو لا يكتسب الصفة القضائية الا اذا 
عينه الخليفة بنفسه أو بواسطة نائبه » وقد أرسل رسول الله بل أبا موسى 
الأشعري ومعاذ بن جبل قاضبين الى اليمن ؛ وأرسل عليا قاضيا عليها ؛ وعين عتاب 
ابن أسيد واليا وقاضيا على مكة » وكذلك فعل أبو بكر رضي الله عنه » فقد ولى 
القضاء عمر بن الخطاب بعد البيعة عندما قال له : ( آنا أكفيك القضاء ) » فمكث 
سنتين لا يأتيه خصمان » وعندما بويع عمر بالخلافة كتب الى عمرو بن العاص » 
والي مصر ؛ بأن يولى عليها كعب بن سور بن ضنة » وبعث عمر شريحا على قضاء 
الكوفة وكعب بن سور على قضاء البصرة كما عين بعد ذلك أبا موسى الاشعري 
قاضيا على البصرة » وكتب الى أبي عبيدة ومعاذ يأمرهما بتولية القضاء 
في الشام) ١ ٠‏ 

وهكذا كان القضاة بعينهم الخليفة أو ينيب ولاة الأقطار بذلك » كما ثبت 
في رسالة علي رضي الله عنه الى الأشتر واليه على مصر » ثم أتاب معظم خلفاء 
بني آمية عنهم في ذلك أمراء الولايات » ولا قامت الدولة العباسية استرد أبو جعفر 
المنصور حق تعيين القضاة للخلفاء » فولى عبد الله بن لهيعة الحضرمي على مصر > 
عام ه16 ه29 , 

وني بعض الأحيان ينزل الخليفة عن حقه في تعيين القضاة الى أحد الاشخاص 
الذي شق بهم » ومن هنا ظهر منصب قاضي القضاة في الدولة العباسية » وكان 
أول شخص تولى منصب قاضي القضاة الإمام أبا يوسفء المجتهد المشهور صاحب 
أبي حنيفة » الذي عينه الخليفة هارون الرشيد »> وجعل له صلاحية تعبين القضاة 

)١(‏ تاريخ القضاء , عرنوس : ٠١‏ ء المغني : 50/٠١‏ ء مقدمة ابن خلدون : ۲۲١‏ » وانظر الأمراء 
الذين عينهم رسول الله ئ في ( زاد المعاد 55/1 ) ٠‏ 

(؟) القضاء في لاسلام » مشرفة : 955 + 

کت 





وعزلهم » وكان أبو يوسب أول من غير لباس العلماء وجعل للقضاة لاسا خاصا 
سنة ۷۹ 00 , 

وقام في مصر في عهد الخلافة العثمانية لجنة لاختيار القضاة وتعيينهم » 
والنغلاصة أن الحق ف تعيين القضاة في الاسلام هو لرئيس الدولة » وهذا يعين 
بدوره قاضيا للقضاة أو وزيرا للعدل أو ناثبا عنه أو لجنة من الرجال الذين تتوفر 
فيهم الكفاءة والأهلية لاختيار القضاة وتناط بهم صلاحية التعيين والتآديب 
والعزل ء 

قال ابن قدامة : وإن فوض الامام إلى إنسان تولية القضاء جاز لأنه يجوز 
أن يتولى ذلك فجاز له التوكيل كالبيع » وان فوض اليه اختيار قاض جاز ٠‏ 

ولكن حق الامام بتعيين القضاة مقيد بأن يختار الكفء الصالح لهذا 
المنصب » وأن يبحث عن أحسن وأفضل شخص تتوفر فيه الشروط » وتتحقق به 
العدالة » وتصان به المصلحة » والا كان آثما ومسئؤولا أمام الله تعالى ؛ لما روي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يلق : من استعمل رجلا من 
عصابة » وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين2؟ » وقال 
أبو بكر رضي الله عنه قال رسول الله لر : من ولى من أمر المسلمين شيئًا فأمصر 
عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله » لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله 
جهنم ٠7‏ 

ثاثا : حقوق القضاة : 

ان هذا القاضي الذي توفرت فيه الشروط الشرعية السابقة » وتولى منصب 
القضاء » وتجرد عن آهوائه وميوله » وتخلى عن مصالحه وآقاربه في سبيل تحقيق 


: المغني‎ ١ ۸٠ : التكدي‎ ٠ القضاء في الاسلام‎ » ٩٩ : تاريخ القضاء في الاسلام » عرنوس‎ )١( 
۰ ۲۹۳/۱ کشاف القناع‎ , ۲۰ 

(5) المغني : 295/1٠‏ وأنظر : حاضية ابن عابدين : 001/5 + 

(۴) رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد . أنظر : المستدرك : ٩۲/٤‏ ء الفتح الكبير : ٠ ٠١۸/۴‏ 

(5) رواه الحاكم إيضا » وقال صحبح الاسناد » انظر : الترغيب والترعيب : ۱۷۹/۲ + 


۳س 





العدل يستحق من التقدير الشيء الكثير » ويتمتع بحقوق كثيرة نص عليها 
الفقهاء » وذلك لحفظ مكاتته ولضمان الحيدة منه » ولتوفير الظروف المناسبة له 
للفصل بين الناس بالحق ٠‏ ومن هذه الحقوق : 

1 راتب القاضي أو رزقه : 

القاضي موظف لحساب الأمة » ومحبوس لصالحها فعليها رزقه وكفاته 
ومعيشته » بقول الفقهاء : كل من حبس نفسه من أجل المسلمين فعليهم كفاته 
ومئؤونته من بيت الال » ونص معظم الفقهاء على وجوب اغناء القضاة كيلا تمتد 
أبديهم الى أموال الناس » ولا تعوزهم الفاقة والحاجة الى قبول الهدايا 
والرشوات ٠‏ 

وكان أول راتب عين ني الاسلام هو ما خصصه الرسول الكريم عليه الصلاة 
والسلام لعتاب بن آسيد عندما عينه واليا وقاضيا على مكة » وفرض له في كل 
ہوم درهما » وهذا آول راتب من رواتب العمال » ورزق عمر شريحا في كل شهر 
مائة درهم » واستعمل زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقا ؛ وبعث الى 
الكوفة عمارآ وعثمان بن حنيف وعبد الله بن مسعود ورزقهم كل بوم شاة » وكان 
ابن مسعود قاضيهم ومعلمهم » وكتب الى معاذ بن جبل وأبي عبيدة حين يعثهما 
إلى الشام أن انظروا رجالا من صالحي من قبلكم فاستعملوهم على القضاء » 
وأوسعوا عليهم » وارزقوهم من مال الله » وهذا لا يمنع وجود بعض القضاة الذين 
رفضوا أخذ الأجر على القضاء والعدل بين الناس ٠‏ 

وقد ذهب بعض الفقهاء الى عدم جواز آخذ الرزق اذا تعين القضاء عليه 
وكانت له كفاية من آمواله لأنه فرض عليه » وان كان فقير! أو مسكينا أو لا بكفيه 
ما بملكه فیاخذ قدر كفابته من بیت الال ۰ 


( انظ بدائم الصتائع : ۱١/۷‏ ء المغني : 54/٠١‏ , الاسلام والحضارة المربية » محمى كردعلي 
١ 54 _ ۲‏ القضاء في الاسلام » التكدي : ١م ٠‏ 





(5) أدب القضاء ء ابن أبي الدم : ١ه ٠‏ 


ب : الاستقرار في القضاء وعدم الغزل : 

وهذا من الحقوق التي كان القضاة نتنتغون بقاء دون أن ينض غلية 
االفقهاء » واتما فرضه طبيغة عملهع » واستقامة سلوكهم » ومكاتتهم الاجتماعية » 
.وثقة الناس بهم » وترفعةهم غن الدنايا وعطايا الملوك والأمراء والقؤاذ » وحفظ ماء 
«وجؤههم عن الهدايا والرشوة » فكان الخلفاء والأمراء نترددون كثيرا عندما 
يفتكرون بول أخد القضاة » وإذا عزلوا أحدهن دؤن حق أو مسوغ رأيت أفراد 
الأمة بلتفون لول القاضتي » ونخرجون معة ؛ ويرغبون عن الامام والأمير » ختتى 
يضطر إلى إعادة القاضي إلى منصبه » وكان هذا الأثر الخالد نواة للحصانة 
القضائية التى حصل عليها القضاة منذ العصر العباسي حتى عصرنا الحاضر » 
وقصة العز بن غبد السلام لأ تخفى على أحد » وكذا ألقاضي شريح فيالعراق 290 ٠‏ 

وإن الفائدة والمصلحة التي تتحقق من استقرار القاضي في الحكم والمحكمة 
والبلد لا تخفى على أحد » لما نتكون عنده من خبرات عن الناس والعادات 
والمزكين والشهود وغير ذلك » ويبقى واثقآ في عمله » مطمئنا إلى استمرار رزقه » 
وأداء واجبه » دون قلق أو تهديد بالعزل وقطع الرزق » أو بالنقل إلى مكان ناء 
اانتقاما منه » وثلويخآ لة بالسنلطة والنفؤة ء 

ج ‏ حماية الدولة للقضّاة : 

وذلك بمنع التخرض للقضاة بسبب الأحكام التي يصدرونها » ومنع الأفراد 
من مخاصمتهم » وتحمل الدولة مستوولية الأحكام التي يحكمون بها » سوه في 
ذلك تنفيذ الحكم أو الضمان المترتب على أعمال القضاة إذا كانت مبنية عن 
احتعاد » ولم يكن سببها الآهمال و التقصير ٠‏ 

وقد نص الفقهاء على تحميل بيت المال ضمان الضرر الناشيء عن أحكام 


٠ تاريخ القضاء في الاسلام » عرنوس : ١؟! وما بعدها‎ )١( 


«۲) تبصرة الحكام : ١ر١ ٠‏ 


258 التنظيم القضائي (ه) 





القضاة » قال الكاساني : « إنه لا يؤاخذ بالضمان » لأنه بالقضاء لم يعمل لنفسه 
بل لغيره ؛ فكان بمنزلة الرسول » فلا تلحقه العهدة )20 ٠‏ 

وقال الفقهاء : بمنع سماع الدعوى على القاضي باتهامه فيها بالظلم في دعو 
سابقة » حماية للقاضى » ولا في هذه الدعوى من إهدار المصلحة العامة » وامتناع 
القضاة عن القيام بأعمالهم » فيتعطل مرفق عظيم من مرافق الدولة » ويسقط أحد 
أركانها » ويتسلط الناس بالسلتهم ودعاويهم ضد القضاة » فتمتع الدعوى 
المرفوعة عليهم بسبب أحكامهم سدا للذرائع » إلا في حالات استثنائية9؟ ٠‏ 

رابعا : واجب القضاة : 

توسع الفقهاء في هذا البحث تحت عنوان آداب القاضي » وجمعوا وين 
الواجبات الأساسية المفروضة على القضاة » وبين الآداب التي يستحب للقاضي أن 
يتحلى بها أو براعيها في مجلس حكمه » أما الواجبات الرئيسية المفروضة على 
القضاة فهى : 

| - الالتزام بالأحكام الشرعية للقضاء : 

يجب على القاضي أن يفصل في كل حادثة تعرض عليه بما ثبت عنده فيه 
كتاب الله تعالى أو سنة نبيه مر » أو ما ثبت بالإجماع ء فإن لم يجد اجتهد رآيه» 
وأعمل ذهنه » واستنبط الحكم من قواعد الشريعة العامة » ومقاصدها الأساسية 
بعد أن يستشير العلماء والفقهاء » وهذا مأ وقع في صدر الإسلام ومن توفر فيه 
الاجتهاد ٠‏ 

والأدلة على ذلك كثيرة واضحة صريحة » منها حديث معاذ السابق 2 
« أقضي بكتاب الله » فإن لم أجد فبسنة رسول الله » فإن لم أجد أجتهد رأيي 

+ بدائع الصفائم : لاير‎ )١( 

(۲) انظر : نظرية الدعوى ۳۰۸/۱ ٠‏ 


: أدب القضاء » ابن أبي الدم : 5۸ » الافصساح » ابن هبيرة‎ > ٠٠٠/٣ : تحفة الفقهاء‎ )٣( 
٠ ٠/١ ستن الدارمي‎ » ٩۷ : ؟/لا , الاحكام السلطانية » الماوردي‎ 


س۹س 





ولا آلو » » وهذا ما كان يفعله أبو بكر وعمر وبقية الصحابة والقضاة : فقكلما 
عرضت عليهم قضية نظروا في كتاب الله » فإن لم يجدوا بحثوا عنما فيا السنة 
وسآلوا من يعرف عن رسول الله مر حديش | في الموضوع » فإن لم يجدوا 
اجتهدوا » فإن اتفقت آراؤهم كان إجماعا » وإن اختلفوا أخذ الإمام أو القاضي 
بالراجح ٠‏ 

وإن التزام القاضي بالأحكام الشرعية فرض وواجب عليه » ولا بقبل منه 
مطلقا العدول عنها » أو الخروج عن آحكامها كما سبق في تعريف القضاء » بأنه 
فصل الخصومة » أو الإخبار بالحكم الشرعي » وإلا خرج عن عهدة القضاء » وكان 
تمه جور طلم ومشتخةا للنقض :© وموجنا للعزل كما سيك اة 

أما في العصور التالية لعصر الصحابة والتابعين والأثمة المجتهدين فقد التزم 
القضاة الحكم بأرجح الأقوال في مذهيهم » وأجاز الفقهاء للخليفة أن بعين للقاضي 
الحكم بقول معين » فيتقيد القاضي به » ومن هنا نأخذ مشروعية تقنين الأحكام 
الشرعية في مواد مرتبة » وإلزام القاضي العمل بها في المحاكم » وهو ما جرت عليه 
مجلة الأحكام العدلية » وما شرع به العلامة محمد قدري باشا في كتابيه « مرشد 
الحيران » و « الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية » وهو ما نص عليه 
المرسوم الملكي السعودي الصادر في أوضاع المحاكم الشرعية وتتسكيلاتها 
والتعديلات عليه بآن يكون مجرى القضاء منطبقا على المفتى به من مذهب أحمد» 
وعند المشقة ومخالفة المصلحة ينظر في الحكم من بقية المذاهب + ويحكم بمذهب 
آهل البلد في بعض الأمور الزراعية9 ء وهو ما فعله الشيخ أحمد القاري » قاضي 
المحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة ( المتوفى سنة ٠٠١۹‏ ه ) فقد وضع 
مجلة للاحكام العدلية من المذهب الحنبلي ء 

)١(‏ وهنا رأي الفقهاء في العصور المتاخرة , أما في العصور الإسلامية الأولى فقد منعوا ذلك » قال 
أبن قدامة : « لا يجوز للامام تعيين اذهب للقاضي » ( المغني 99/٠١‏ )ء فإن عينه واشترط عليه القضاء 


براي معين » فقال بعض الفقهاء بفساد التعيين وبطلانه » وقال آخرون بصحة التعيين وبطلان الشرط ٠‏ 
(۲) مجموعة النظم ‏ قسم القضاء : ص ۱۱ » 218 8" ٠‏ 


۷ 





- التقيد نوسائل الإنبات الشرعية : 

جب عى القامني أن تفضل بين التاس بما ثبت غنده ندليل شرعي وحجة 
صحيحة » وهذا نا بينه رسول لله يقير بقوله : « لو يشعطى الناس” بدعواهم 
لادكقى رال دفاء آثاس وآمنوالهع » ؤلكن الينين علق المدعئ غلية » » وقي رواية: 
« ولكن البينة على المدعي واليمين على من أثكر » » فلا يحكم القاضي بتجدرد 
الدعاوى » كما لا يجوز له أن يقضئ في الحقوق بالحجج المحرمة كالسحر 
والشعوذة وغير ذلك مما نص عليه الفقهاء » كالقضاء بعلم القاضي7؟ » وإن وسائل 
الإثبات الشرعية عند الفقهاء سنعة إجمالا » وهنى : الشهادة والإفرار والكتاية 
واليمين وعلم الحاكم والخبرة والمغاينة والقرائن. »> وبدخل تحت كل وسيلة عدد 
من الطرق » وخاصة في الشهادة والكتابة والقرائن ٠‏ 

ج د يجب على القاضي أن يمتنع من القضاء لنقسه أو لأحد أنويه وإن 
علا » أو لزوجته وآولاده » وإن نزلوا » أو لكل من لا تجوز شهادته له » وذلك 
لفرض الحياد على القاضي وافتراضه عليه" ٠‏ 

خافسآ : آداب القاضي : 

إن آداب القضاء تولف جزءء لا ينفضل عن واجبات القاضي الأدنية الى 
ين د بحق ‏ ما وضل إلية القاني المسلم من ضفات الكتال والغذل والتزاهةة 
حتى بلغ الذروة العلا » وكاق صفحة ناصعة مشرقة على ضقخات ألتاريخ وجبين 
الدهر نضرب به المثل + 

بيقول التكدي : « وهذا مجال يقف فيه القلم عاجزا » واللسان قاصرا » 
وأي امرىء مهما أوتي من ضروب البيان لا يستطيع أن ضف ما غلية هذا القضاء 
من العدل وما كان عليه ذووه من النزاهة والفضل » وحسبنا أن تقول : إنه هو 

1 تخفة الفقهاء : ٣ر٠۴٠‏ فت القذير : 5۷۷/5 » بداية المجتهد : ۹۸/۲ + المقتلي + 4۸/١١‏ 
الارق الحكمية : (٤‏ . 


را) المراجم السابقة » أدب القضاء » ابن أبي الذم ضن ٠۴١‏ ء المقني : ۹۳/١١‏ » الاحكامالسلطانية, 
الماوردي : ۷1 ء 


د و 





البدل بعينه » بل الهدل نسخة منه » ولذلك لا تقف عند ذكر ما أودعه القضاةٍ من 
الفضائل بل تتعداه إلى ذكر آداب القَضاةٍ أتفسهم حتى يعرف هذا الخلف العاثر 
حقيقة ذلك السلف الناهِض ٠20)‏ 


والأصل ف هذه الآداب أحاديث رسول الله يله « لا يقضين القاضي بين 
اثنين وهو غضبان 76(؟ » « من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليجدل ينهم في لفظه 
واشارته ومقعده ٩»‏ كا آن الأصل فيها ما ورد في رسائل عمر وعلي رضي الله 
عنهما إلى القضاةٍ » وأهمها رالة عمر إلى أبي موسى الأشعري التي ماما 
محمد بن الحسن الشيباني : « كتاب السياسة » وكتاب علي رضي الله عه 
إلى الأشتر + 

وهذه الآداب تتعلق إما بسلوك القاضي في تفسه وخلقه وتصرفاته ومعاملاته 
وهيآته » وإما بسلوك القاضي عقب التعبين والتولية » وإما بسلوكه في مجلس 
الحكم زمانا ومكانا » وإما بالنظر إلى الخصوم أو عند إصدار الحكم » وإما 
بسلوكه مع أفراد المجتمع كرد المدابا ورفض الرشوة وحضور المناسبات 
الاجتباعية العامة أو الخاصة » 


ولا مجال للتفصيل في هذه الآداب » وكل من أراد التوسع والاطلاع كم 
وجهه شطر المراجع والمصادر في كتب الفقه عامة » وكتب أدب القضاء خاصة0) م 


ساوسا : عزل القضاة : 
ينبني للامام أن يتفقد أعمال القضاة فإتهم قوام أمره ورأس سلطانه » 
وكذلك قاضي القضاة » أو نائب الحاكم » يجب عليه أن يتفقد القضاة والنواب 


٠ ۸٩ : القضاء في الإسلام » له‎ )١( 
: لك رواه البخاري ومسلم وأير داردٍ والترمذي والعسائي وإبن ماجم وإحبد‎ 


© ددا ٠‏ الطبراني والبتام والدارقطني ٠‏ 


25 ء حاشية ابن عابدين : 
اتشيرزي : ٠١‏ 
او MA: AT‏ 





» بدائع الصتائ 
//امة » أدب القضا 













ويتصفح أقضيتهم » ويرعى أمورهم وسيرتهم في الناس » وأن يسأل عنهم الثقات 
الصالحين الذين لا تهمة فيهم » ولا بخدعون بغيرهم » فإن كان القضاة على طريق 
الاستقامة أبقاهم ؛ وإن كانوا على غير ذلك ينظر » فإن زالت أهلية القاضي 
وصلاحيته للحكم وفقد أحد الشروط الأساسية » كأن أصابه جنون أو خرس أو 
صمم أو عمى » أو كان هناك مصلحة للمسلمين » عزلهم » وكذا إذا فشت الرشوة 
بين القضاة » وتتكبوا طريق العدل وجب عليه أن يعزل القاضي عن منصبه » 
وإن لم يجد سببا للعمزل فالأولى أن لا يعزلهم » لأن القاضي معين لمصلحة 
المسلمين » فيبقى ما دامت المصلحة محققة) ٠‏ 

واختلف الفقهاء في أسباب أخرى للعزل كفقدان العدالة أو عزل القاضي 
لتعبين من دونه في الصلاح » وغير ذلك ء فإن عزل الإمام القاضي فالأصل أن 
يكون ذلك لمصلحة المسلمين » لأن تصرفات الإمام منوطة بمصالح الناس » فإن 
عزله بدون سبب أو مسوغ تفذ العزل مع نعرض الإمام لخطر الإثم والمسؤ ولي ةأمام 
الله تعالى » ونحب أن نشير هنا إلى رأي غريب وطريف معا للامام أبي حنيفة 
في عزل القضاة وهو أن لا بترك القاضي على قضائه آكثر من سنة » وعلل ذلك 
بأنه متى اشتغل بالقضاء نسي العلم » فيقع في الخلل » ويخطىء في الحكم » فيعزله 
السلطان » ويقول له : ما عزلتك لفساد منك » ولكن أخشى عليك أن تنسى العلم» 
فادرس العلم ثم عد إلينا حتى نقلدك ثانا ٠‏ 


وينعزل القاضي بأن يعزل نفسه عن القضاء اختيارا لعذر أو عجز أو غيره » 
قیاسا على ال وکیل ٠‏ 
ولا ينعزل القاضي إذا عزل أو خلع الإمام أو الوالي أو قاضي القضاة الذي 


)١(‏ مغتي المحتا 
الصتائع : ۱۷/۷ , المفتي : ۹۰/۱۰ ٠‏ 

(۲) أدب القضاء » ابن ابي الدم ص ٠ ٤۷‏ 

(۴) بدائم الصنائم : ۱۷/۷ » والغريب أن الحتفية لا يشترطون العلم لتعيين القضاة +٠‏ 

(5) تبصرة الحكام : ٩1/١‏ ء شرح الباجوري : 985/5 , الاحكام السلطانية » الماوردي ص ٠ ۷١‏ 


: ۲/۶ » شرح الباجوري : ۳۳۹/۲ , تبصرة الحكام : 1۰/١‏ - 31> بدائع 







لس لمم 





ولاه » كما لا ينعزل إذا مات أحد هؤلاء » لأنه عينه لمصلحة الأمة ونيابة عنم » 
خلا ينعزل بموته أو خلعه » ولأن القاضي يعمل بولاية المسلمين وف حقوقهم) ٠‏ 





فالأصل ف القضاء أنه عقد جائمز » يجوز لكل من الطرفين أن يفسخه بإرادته 
المنفردة » ولكن؟ القضاء أصبح ‏ مع الحصانة القضائية للقضاة من جهة » وتعلقه 
بمصلحة الأمة والوظائف العامة من جهة أخرى ‏ لازماً » فلا بحق للامام عزل 
القضاة إلا استثناء » ولا بحق للقاضي أن يعزل تفسه إلا استثناء أيضاً ٠‏ 


«) المغتي : ٩۰/۱۰‏ » مني المحتاج : ۴۸۳/٤‏ » بدائع الصنانع : ٠١/۷‏ » حاشية الدسوقي : 
N/E‏ 


دل 





اوا اء 


إن أهمية القضاء ؛ والمسؤولية العظيمة الملقاة على رجال القضاء » والوظيفة 
المهمة التي تلعبها السلطة القضائية في تنفيذ الأحكام الشرعية » وحفظ الحقوق » 
وإقامة العدالة » وإن ضرورة القضاء في المجتمع والحياة لجدير أن يكون في. 
جهازه رجال: أكفاء متعددون » ليقوموا بحراسة العدل » وتأمين الحريات » وحماية 
الحقوق » وتطبيق المبادىء والأنظمة ٠‏ 

وإن القاضي لا يستطيع أن يقوم بمفرده بجميع هذه الأعباء » وخاصة عندما 
يتطور المجتمع » وتنعقد المعاملات » وتكثر المشاكل والخلافات التي تحتاج فيه 
حلها إلى المحاكم ٠‏ ولذلك وجد إلى جانب القضاة عدد كبير من الرجال الذين. 
,ساعدون القاضي في تنفيذ مهمته » ويسهلون عليه الأمور لسير المحاكمة سرعة 
ودقة واتنظام » ونطلق عليهم اسم « المساعدين القضائيين » أو « أعوان القضاة »+ 

وقد عدد الفقهاء المساعدين القضائيين بشكل يخالف التنظيم القضائي, 
الحديث نوعا ما » وأوجبوا على القاضي أن يكون بجانبه في المحكمة عدد من, 
الأعوان يؤلفون معه هيئة المحكمة » وهم : 

أولا : كاتب المحكمة : 

وهو الذي يجلس بين بدي القاضي » ويسمى اليوم كاتب الضبط » ويقوم 
بكتابة الدعوى والبينات ؛ وآقوال الخِصوم » وكل ما يجري في مجلس القضاء > 


الاح 


ثم بحفظ الدعاوي والبجلات والإقرار ات والبينات وصور الأجكام » وكاتب 
المحكمة يلازم القاضي أثناء النظر في الدعاوى واستماع أقوال الخصوم » ويختلف 
عن كاتب الديوان الذي شاع واتتشر في وقتنا الحاضر » لأن الديوان (الأرشيف) 
بختص بقبول الدعوى وتسجيلها وترتيب الدعاوي وتحويلها إلى القضاة ٠‏ 


والأصل في مشروعيته أن النبي ج تر استكتب زبد بن ثابت ۽ وعلي بن 
أبى طالب رضي الله عنمها) ٠‏ 

ويشترط في الكاتب أن يكون مسلما ذكرا » بالفا عارفا يكتابة المحاضر 
والسجلات » عفيفا صالحا من أهل الشهادة » فصيحا حاسبا » إلى غير ذلك مسن 
وفور العقل وجودة الخط والمعرفة بالفقه والشروط » وقد استوعب هذه الشروط 
والصفات عبد الحميد الكاتب في رسالته التى نقلها ابن خلدون في مقدمته ٠‏ 

ثانيا : از کي : 

وهو الذي يخبر القاضي عن منازل الرجال وعدالتهم بغية قبول الشهادة 
وقبول الثقات والشهود ؛ والركون الى أقوالهم ؛ لأن القاضي لا يعرف جميع 
الناس مع اشتراط العدالة فيا الشهود ٠‏ 

والحكمة في ذلك أن يكون الحكم أقرب إلى الحق » وأبعد عن البطلان » 
وأنفى للشبهة ء وأكثر اجتياطا من تسرب شهادات الزور ٠‏ 

ولذلك نرى أن التعديل والتزكية فكرة عظيمة ونبيلة » ووسيلة قوية إلى 
احقاق الحق » ويشترط في المزكي ما يشترط في الشهود ؛ مع الزيادة بن يكون 

بن أجل لخيرة البنية العف تادب" » وذهب جبهور النقمء إلى تراه 


)١(‏ الخني : 54/٠١‏ 2 الأحكام السلطائية , المادردي : ۷١‏ ء تبصرة الحكام : ۱۸۷/١‏ 2 مغني 
المحتاج : ۳۸۹/٤‏ » بدائع الصتائم : ۷ الهذب ۲/۲ » ادب القضاء , ابن أبي الدم : ٠ ٩۳‏ 

(؟) مقدمة ابن خلدون : 5148 , وانظر ” : جواهر العقود ومعين القضاة والشهود » للاسيوطي »> 
المهذب : ۲۹٤/۲‏ » أدب القضاء » ابن أبي ادم ص 55 ٠‏ 

(9) المغني : ١/٠١‏ , المهذب : ۲۹۹/۲ ء أدب القضاء , ابن أبي الدم ص ٠ ٠١۴۳‏ 


سگ 








العدد في المزكين والمعدلين » ولا يقبل أقل من اثنين » خلافا للامام أبي حنيفة 
ورواية عن الإمام أحمد بقبول الواحد فقط 290 ٠‏ 

وآخيرا ألغيت التزكية والتعديل فى ظل الدولة العثمانية » واستبدلوا مكانها 
تحليف الشهود على صحة شهادتهم » ولكن الفكرة لا زالت تطبق عمليا في بعض 
أنواع القضاء عن طريق التحقيق في الموضوع والبحث عن أحوال الشهود وأطراف 
القضية والسئال عنهم سرا + 

نالا ا اسنتشارون من العلماء والفقهاء : 

ومن أعضاء الهيئة القضائية في الفقه الإسلامي أهل الشورى ؛ وهم الفقهاء 
والعلماء » ذوو العلم والمعرفة والخبرة والدرابة بأحكام الشرع » الذين وج 
إليهم القاضي » ويستشيرهم » ويستعين برآيهم ٩‏ » لقوله تعالى : « وشتاو رهم 
في لمث 206 

قال الحسن البصري : كان النبي بلق مستغنيا عنها » ولكن أراد أن تصير 
سنة للحكام » » وروي : « ما كان أحد آكثر مشاورة لأصحايه من رسول الله 
لمر 2 . 

والفائدة من المشاورة اطلاع القاضي على رأي وجيه » أو تذكيره حکما 
نسيه » أو مساعدته في استخراج الأدلة ومعرفة الحق بالاجتهاد » لأن القاضي 
لا بحيط بجميع العلوم والمعارف والأحكام » قال عمر رضي الله عنه » « لا خير في 
أمر أبرم من غير شورى » ۰ 


ويشترط في أهل الشورى أن يكونوا من أهل العلم والأمانة » قال سفيان 


(0) المغني : ٩۰/۱۰‏ ۰ المهذب : ۲۹۰/۲ ء أدب القضاء ص 111 + 
(؟) مغني المحتاج : 551/5 » بدائع الصتائع ۱١/۷‏ , المبسوط ۷١/١١‏ , المقتي : ٤5/٠١‏ » 
المهذب : ۲۹۷/۲ ٠‏ 
(5) الآية 159 من آل عمران + 
)٤(‏ رواه الشافعي وأحمد عن آبي هريرة ٠‏ 
عي E‏ 





الثوري : وليكن أهل مشورتك آهل التقوى وآهل الأماة ٠‏ 

ويشاور القاضي جميع المستشارين » سواء كانوا موافقين له بالرأي » أو 
مخالفين » ويسألهم عن حجتهم » ليتبين له الحق بالمشاورة وبيان وجهات النظر » 
مع العلم أن رأي المستشارين لا يلزم القاضي » وإنما يستأنس به » ثم يبرم 
ما يراه الحق ° . 

رابعا ‏ ال محضرون : 

وهم الذين يتخذهم القاضي في مجلسه لإحضار الخصوم » وتبليغ الشهود 
وإحضارهم 4 والقيام دين يدي القاضي إجلالا له » ولإذعان المتمرد عن الحق » 
وزجر من ينبغي زجره » وجذب القوي إلى مجلس القضاء » وتقويم الجرىء 
لآداب القضاء » وتنفيذ الأحكام ٠‏ 

وبطلق الفقماء على المحضرين أسماء مختلفة » مثل الأعوان » وصاحب 
المجلس » والجلواز » والأجرياء » وباصطلاح اليوم المحضر » والمعنى واحد » 
والعمل لا يختلف » وهو ضبط النظام في جلسة المحاكمة » وإحضار الخصوم 
والشهود » للمثول أمام القاضي وإبلاغ المنقاضين الأحكام أو موعد الجلسات » 
وتظهر الحاجة للأعوان بشكل خاص في قضاء المظالم وقضاء الحسبة » كما 
تظهر أهمية المحضرين اليوم في المحاكم ومجالس القضاة ء 

خامسا ‏ نائب القاضي : 

يعين القاضي للفصل في المنازعات في بلد معين » وقد يضطر للسفر أو الغياب 
عن الحكم لعذر كمرض أو ذهاب إلى الحج » وقد يعجز أو يشغل عن الاتتقال 
إلى بلد مجاور يدخل تحت ولايته » ولا يمكن الخصمان أن يحضرا إلى مجلس 


٠ ٤۷/١١ : المغني‎ 0١ 
+ 54 أدب القضاء » ابن أبي الدم ص‎ )١( 
٠1۴ص الأحكام السلطانية » الماوردي : 76 , المهذب : 594/5 2 أدب القضاء » ابن أبي الدم‎ 0 


نس ولاب 





القضاء » أو بجتاج القاضي إلى بعاينة العقار مجل النزاع ؛ ومعرفة حدوده » 
ا ل ا E‏ 
اڈ ينيب عنه رجلا آخر للنظر في المسالة » والحكم بها » أو معاينتها وسماع آقوال 
الخصوم والشهود ؛ ويرقع الأمر ر للقاضي ليحكم فيها ٠.‏ 

وقد بعين الإمام ‏ أو صاحب الحق في تعيين القضاة ‏ يعين من قبله نائبا 
يقوم مقام القاضي عند غيابه » وقد يأذن للقاضي بتعيين نائب عنه » وهو ما يعرف 
بالاستخلاف » كل ذلك من أجل استمرار السلطة التي تقيم العدل وتمنع الظلم 
وترفع النزاع بين النامسسن20© ء 

وإذا كان النائب معينا من الإمام » أو من قاضي القضاة » أو من القاضي 
المأذون له بالاستخلاف » أصبح النائب معينا كالقاضي » ولا ينعزل بعزل القاضي 
أو موته » أما إن كان معيناً من قبل القاضي فقط فإنه ينعزل بعزله أو موته » 
وکا بحق للإمام أن يأذن للقاضي بالاستخلاف يحت له أيضا أن بمنعه من 
الاستخلاف » فإن عينه وأطلق أو سكت عن ذلك ؛ فللقافي جق ن الإإستخلاف ٠‏ 

ويشترط ني النائب أن يكون متصفا بصفات القاضي وشروطه » إذا كافث. 
نبابته عامة في جميع الأحكام » اما إذا كان مستخلفا في شيء خاص + مثل سماع 
الشهادة) أوتزؤية كتارم فيه وتتدينه »اقلا فر يه شيرف بذاك انقو 
المعين 29 . 

سادسا : الوكالة في الخصومة أو المحاماة : 

بعتبر التشريع الوضعي المحامين من المساعدين القضائيين » ولكن الفقهاء 
بحثوا المحاماة تحت عنوان « ألوكالة في الخصومة » ٠‏ 

والوكالة بشكل عام مشروعة باتفاق الفقهاء » لا فيها من قضاء حوائج 

)١(‏ تبصرة الاحكام : 45/١‏ » حاشية الباجوري : ۳١/۲‏ + بدائع الصنائم : لإ/4١‏ » حاشية 


ابن عابدين : 501/4 ء المغني : ۹۲/٠١‏ / أدب القضاء , ابن أبي الدم ص 05 ٠‏ 
> (5)” المزاجع السابقة'* 


يتلاك 





المحتاحجين لمباشرة أقغال لا يقدرنوق عليها بانفننهم » فإن الله تغالتى خلق التفلق على 
همم شتى » وطبائع مختلفة » وقدرات متباينة » ومواهب متفاوةة 4 وقد يعسن 
أده القيام نعمل لا يحسنه الآخر اه : 

وإن أسباب ممعتروغية الؤكالة غامة > ومحائنتها ولخكمتها ¿ متوقرة ومخقفة 
في الوكالة في الخصومة”21 » أوبؤ بد ذلك ما ورد في الحديت القريف من الإشتارة 
إلى التباين في القدرة على الحجة والادعاء : « لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 
من بعض ٠206‏ 

وتجوز الوكالة في الخصومة في جميع حقوق العباد للحاجة إليها » إذ ليس 
كل إنسان بهتدى إلى وجوه الخصومات » ولأن كل تصرف أو عقد جاز للانسان 
أن يتولاه بنفسه » جاز أن يوكل فيه غيره » وقد صح أن عليا رضي الله عنه وكتل 
عقبلا في الخصومات » لأنه كان ذكيا حاضر الجواب » وبعد ما سن عقيل وككل 
عبد الله بن جعفر الطيار ‏ وكان شابا ذكيا » وكان الإمام علي رضي الله عنه يقول : 
« ماقضي لوكيلي فلي » وما قضي على و كيلي فعلي* ٥»‏ ۰ 

واتفق الفقهماء على جواز الوكالة بإيفاء الحقوق واستيفائها » إلا في 
الحدود والقصاص » فاختلفوا في جواز الوكالة فيهما » ولا تصح الوكالة في 
الابلاء والقسامة واللعان لأنها أيمان » ولا في الرضاع ولا في الظهار » ولا في 
الغصب ولا في الجنابان 5 


ويشترط في الوكيل بالخصومة « المحامي » ما يشترط في الوكيل بشكل 


, ء القواعد والفوائد الاصولية‎ ٠٠١/۹ : اتكملة فتح القدير : 3/1 ء المحلى » ابن حزم‎ )١( 
٠ ٠٠/١ : ء المقني‎ ۲١۸/۲ : ابن اللحام البعلي : ٩ء الروض المريع‎ 

(5) وواه البخاري ومسلم وأصحاب السئن والبيهقي ومالك واحمد والطبراني في الاوسط ٠‏ 

(۴) تكملة فتح القدير : 5/3 , الروض المريع : ١ ۲١۸ » ۲٠۹/١‏ المغني : ٠٠/١‏ , المبسوط 
النسرخسي ۲/۱۹ ۲ ۰ 

. To: المغني‎ 23 





عام » وأضاف الإمام آبو حنيغة شرطا وهو أن يقبل الطرف الثاني بالوكيل » وإلا 
فلا تصح الوكالة ٠‏ 

ولا يجوز للوكيل أن يتولى الوكالة إذا علم ظلم موكله في الخصومة ؛ أو 
أنه على باطل » لقوله تعالى ( ولا تتكثن" للختائمنين” ختصيما ٩)‏ » فلا يكون 
وكيلا عنه إلا إذا علم حقيقة الأمر » وآنه محق في دعواه وطلبه0© ٠‏ 


٠ الآية ه١٠ من النساء‎ )١( 
٠ ۲۹/۲ نظرية الدعوى‎ » ٩ القواعد والفوائد الاصولية ص‎ )۲( 
—¥A— 





القع | الساصيس 


0 


ناقا 


تمارس الدولة وظيفتها في إقامة العدل بواسطة المحاكم التي يستقر فيما 
القضاة » وتعرض عليهم القضايا فيها » فيقررون للناس حقوقهم عند إنكارها أو 
الاعتداء عليها » ويحفظونها لهم بسلطة الدولة عند التعرض لها أو محاولة 
انتهاكها +« 

وإن جهات القضاء في الشريعة الإسلامية ثلاث » وكل جهة قضائية رئيسية 
لها محاكمها الخاصة ونظامها المستقل ؛ واختصاصها الكامل ؛ ومن ذلك يظهر أن 
المحاكم في الشريعة الإسلامية ثلاثة أنواع » وهي : 

س محاكم القضاء العادي » ومحاكم قضاء الحسبة » ومحاكم ديوان المظالم * 

وسوف تتكلم عن اختصاص كل نوع : 

النوع الأول : محاكم القضاء العادي : 

وتختص بالنظر في الأمور التالية :60 

١‏ فصل المنازعات وقطع التشاجر والخصومات إما عن صلح أو تراضر 
أو إجبار بحكم بات ٠+‏ 


۲ إقامة حدود الله تعالى نيابة عن الإمام) ٠‏ 


سم ًه 


أَنْوا 


)١(‏ بداية المجتهد : 5۹۷/١‏ ء تبصرة الحكام : ٠/١‏ ء فتح القدير : ۹۷/١‏ , الاحكام السلطانية, 
الماوردي : ٩۷‏ ء مقدمة ابن خلدون 1561 + 
(۲) مقارنة المذاعب في الفقه » شلتوت والسايس ص «ه » سبل السلام : ۱۷١/٣‏ » شرج قانون 
الأحوال الضسخصية السوري » للمرحوم الدكتور مصطفى السباعي : ٠ ٠١۸/١‏ 
A‏ 





٣‏ النظر في الدماء والجروح والتعازير ء 

غ ‏ تصفمح الشهود والآفناء » وأختيار النواب والقوام والنظار والأوصياءء 

ه ‏ استيفاء الحقوق وايصالها إلئ أصحابها ومستحقيها » وقمع الظالمين 
عن التعدي والغصب وغير ذلك > 

5 ثبوت الولاية على من كان ممنوع التصرف لجنون أو صغْر » والحجر 
على السقيه والمبدر » ورغانة التتانئ والفاضرين ¿ وحقظ أموالفغ » واستثمارها 
بالطرق المشروغة ء 

تزونج الأتانى + ومن لا ولي لها » لأن القاضي ولي من لا ولي له ؛ 
وهذا عند الجمهور » بينما يرى الإمام آبو حنيفة أن هذا لا يدخل في نظتاق 
ولايته إلا احتياطا » لجواز تفرد المرأة غنده بخقد التكاح » ومباشزتها له بنفسها ٠‏ 

تنفيذ الوصانا تخس شروظ الموطي ؛ قينا أناخه اللتترع ولم نحظره + 

ه النظر في الأوقاف » بحفظ أصولها » وتنمية فروغها » والقبض عليها » 
وضرفها في سيلا * 

٠١‏ النظر في المصالح العامة من غمارة الملناجد وإضلاخ الطرقات » وبناء 
الأسوار والجسور ٠‏ 

وإن محاكم القضاء العادي هي جمة الولاية الأضلية في إنمناء منازعات 
الناس » مدنية كانت آم جنائية » وهذه الاختصاصات لم تنتقل إلى القضاة دفعة 
واحدة » وإنما استاثر الخلفاء والولاة في الصدر الأول بالنظر ف الأمور الهامة 
كالحدود والقصاص والجروح ء ثم تنازلوا عنها للقضاة(© ٠‏ 


النوع الثاني : محاكم ديوان المظالم : 
كان ديوان المظالم في ظل الدولة الاسلامية يقوم بمهمات كثيرة » ووظائف 


(ا) تاريخ القضاء في الإسلام »> غرتوسن اض ١ ۴٤١‏ القضاء في الانتلام » مصرفة : ص ٠ ٠١١‏ 


لت 





متعددة » وكان يمارس اختصاصا استشاريا وتشريعيا » واختصاصا تأدبيا 
وتفتيشيا على الموظفين وعمال الدولة » كما يمارس اختصاصا قضائيا وذلك 
بالنظر في الخلافات والخصومات التي كانت تقع بين الرعية والحكام » ونذكر هنا 
اختصاص والي المظالم القضائية لنبين الفرق بينه وبين القضاء العادي ٠‏ 

أما اختصاص قاضي المظالم فهو النظر في الأمور التالية90© : 
١‏ ل المظالم الواقعة من الولاة على الرعية » وعلى من تحت سلطانهم مسن 
العمال ء 1 

۲ ب ما بقع من الولاة من اغتصاب آموال بيت الال » وما يغتصبونه مسن 
الناس ء 

٣‏ ما يغتصيه الأقوياء وأصحاب النفوذ من الناس ء 

۽ ب النظر في أمور جباة الضرائب » وما يرتكبونه من جور في جباية 
الأموالء 

ه ‏ النظر في حالة كتاب الدواوين والقاسين عليها وإدارة شنؤونها فينظر 
في صلاحيتهم لأدائها » وأمانتهم فيها » وهذا نوع من أنواع الرقابة على موظفي 
الدولةء 

5 النظر في أمور الأوقاف من ناحية تنفيذ شروطها » وبناء الخراب منها » 
ومحاسبة النظار عليها » 

٠‏ النظر في تظلم الموظفين والعسكريين فيما يتعلق بأرزاقهم وأوضاعهم 
والعنت الواقع بهم ٠‏ 

۸ تنفيذ أحكام القضاة وأوامر المحتسب التي عجزا عن إتفاذها ٠‏ 

۾ النظر في المظالم المتعلقة بسخالفة رئيس الدولة لأحكام الشرع ٠‏ 

(؟) الأحكام السلطانية , (لاوردي ص ۷۷ ٠‏ 

12 التنظيم القضائي () 





٠‏ النظر بين المتشاجرين » والحكم بين المتنازعين كما يحكم به القضاةءه 
وهذه الاختصاصات تبين أن لناظر المظالم » من فضل الهيبة وقوة اليد ء 
ماليس للقضاة في كف الخصوم عن التجاحد > ومنع الظلمة من التغالب والتجاذب» 
كما بقول الماوردي : ولذلك اشترطوا فيه أن يكون جليل القدر > نافذ الأمر 
عظيم الهيبة » ظاهر العفة » قليل الطمع ؛ كثير الورع » لأنه يحتاج في نظره إلى 
ما ا E‏ 
تفق الفقهاء على اشتراط أن يكون والي المظالم رجلا » لأن قاضي المظالم 
جک می ارا ارود ولم وعد لم ست 
في الرجل“ » كما أن لوالي المظالم سلطة واسعة في البحث والنظر وطرق الإ 
والاستدلال بالأمارات والقرائن وشواهد الأحوال9؟ ٠‏ 






النوع الثالث : قضاء الحسبة : 
الحسبة هي الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه » والنهي عن المتكر إذا ظهر فعله» 
وتمثل معلما بارزا في تنظيم المجتمع الاسلامي » والمعروف كل ما أوجب الشارع 
الإسلامي فعله ء أو استحسنه وندب إليه » والمنكر كل ما يخالف أحكام الشريعة» 
وهو أعم من المعصية ٠‏ 


وقد شرعت الحسبة في الإسلام ليكون المجتمع فاضلا بتطبيق دين الله 
وشرعه » تسود فيه الفضاثل » وتمحى منه الرذائل » فهى أقاومة الشر » وحماية 
المكارم ٠‏ 


والحسبة نظام خاص مستقل ينطوي على اختصاص إداري © تقوم به في 
الوقت الحاضر إدارات كثيرة متخصصة تشرف عليها الحكومة » ولذلك سمى 


٠ ۸۰/۷۹ : اارجع السابق‎ )١( 

(5) المرجم السابق ٠‏ 

(5) إحباء عاوم الدين ٠‏ الغزالي : 5/لاه؟ , ااحسية في الإسلام » علي حسن فهمي : 505 من 
أسبوع الفقه الإسلامي بدمشق ٠‏ 


كا سه 





الإمام ابن تيمية كتابه الحسبة : « السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية »» 
كما تمارس الحسبة نظام الاتهام الفردي الذي يعبر عنه بدعوى الحسبة في 
الأمور الجنائية » وتقوم النيابة العامة » أو نظام الادعاء العام بجاب ضيق مسن 
الحسبة » كما تشمل الحسبة أخيرا جانبا قضائيا » وهو الذي يهمنا في هذا البحثء 


فالمحتسب ينظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المعترف بها » التي ترفع إلبهء 
أو تصل إلى علمه » أو يراها بعينه » دون أن تحتاج إلى رفع دعاوى أو سماع 
الحجج والبينات » مثل دعاوى الغش والتدليس والتطفيف والتلاعب بالأوزان 
والأسعار » والخروج عن الآداب والأحكام الشرعية في البيع والشراء » وبحكم 
بالتعزير على مرتكبي المخالفات والمحرمات التي لا تصل إلى الحد والقصاص » 
ويعتمد في كل ذلك على القوة والسلطان والقهر في القيام بعمله » ويباشر مع 
المتكرات بسرعة » مما يقر”به من نظام القضاء المستعجل في العصر الحاضر في 
القوانين الغربية » وهذا الجانب القضائى في الحسبة دعا الحكومات في البلاد 
الإسلامية كالعبيديين في مصر والمغرب » والأمويين في الأندلس ؛ إلى إدخالها في 
ولابة لقاضي 20 ٠‏ 
واختصاص قاضي الحسبة ‏ كما يؤخذ من تعريفها ‏ يشمل أمرين : 
الأول : الأمر بالمعروف فيما يتعاق بحقوق الله تعالى » وحقوق الآدميين > 
والحقوق المشتركة بينهما ٠‏ 
لثاني : النهي عن المتكر » سواء كانت المنكرات تتعلق بحقوق الله تعالى 
أو بحقوق الآدمبين » أو الحقوق المشتركة بين الحقين0" ٠‏ 





)١(‏ الحسبة , الشيخ على الخفيف ص 04 ء الحسبة في الإسلام » فهمي : ص 5-8 من أسبوع 
الفقه الإسلاءي بدمشق ٠‏ 

(؟) الأحكام السلطانية ص ۲١١‏ » نهاية الرتبة للشيرزي ص ١١‏ ء نهاية الرتبة » ابن بسسام 
ص 5١7‏ . معالم القربة , ابن الإخوة ص ٠١‏ ء إحياء علوم الدين : ۲٠۷/۲‏ » الأشياه والنظائر للسيوطي 
ص ٥۲۸‏ ۰ 


مه 





القضاء والحسية : 

ويظهر من هذا أن الحسبة تتفق مع القضاء في الأمور التالية : 

أولا # جواز الاستعداء إليه » وسماع شكوى المستعدي على ا مستعدى 
عليه في حقوق العباد » وذلك فيما يتعلق بامتكر الظاهر كالبخس والتطفيف في 
الكيل والوزن » والغش والتدليس في البيع والشراء » والمطل في تآخير الدين 
المستحق مع القدرة والغنى ٠‏ 

ثانيا # أن للمحتسب إلزام المدعى عليه للخروج من الحق الذي عليه حالا » 
في الحالات السابقة » لأن في تأخيرها منكراً يجب إزالته(29 + 

وتقصر الحسبة عن القضاء في أمرين : 

الأول : قصورها عن سماع سائر الدعاوى الخارجة عن المتكرات الظاهرة 
من الدعاوى في العقود والمعاملات وأحكام الأسرة والديون ٠‏ 

الثاني : آنها مقصورة على الحقوق المعترف بها ؛ فأما ما يحتاج إلى سماع 
البينات والأدلة » ويدخله التناكر والتحاحد » فلا بجوز له النظر فيه » فلا يسع 
بينة » ولا يحلتف يمينا 9؟ ٠‏ 

وتزيد الحسبة عن القضاء ف أمرين : 

الأول : أن المحتسب ينظر في المنكر » ويطلب إزالته » ويأمر بالمعروف » وإن 
لم ترفع إليه دعوى أو بحضره خصم ء أما القاضي فلا يقفي إلا بحضور خصم 
ورفع الدعوى : ومن هنا رأينا أن الفقهاء لم يجعلوا القرابة مانعة للحسبة » 

)١(‏ الأحكام السلطائية » الماوردي ص ۲٤١‏ , تحفة الناظر ص ١7/8‏ + الاشياه والنظائر للسيوطي 
ر المراجع السابقة - 

(؟) كأن يمتح كل ما من ششأنه المضايقة في الطرقات من بروز الحوانيت + أو وضع السلع فيها مع 
التضييق على المارة » ويمئع الحمالين من الإكثار من الحمل » وإجبار أعل المباني المتداعية للسقوط 


بهدمها » وإزالة ما يتوقم منها من أضرار » ومنع معلمي الصبيان من ضربهم ضربا مبرحا » ويتفقد الأعبال 
في الحضور 


العامة في ١اوظائف‏ والدوائر وأصحاب المناصب إذا رأى منهم تقصيرا في العمل , أو تأت 





وغير ذلك ٠‏ 


عد كامس 





فيجوز للولد أن يحتسب على والده وبالعكس » وللزوجة على زوجها وبالعكس + 
وكذلك لم يسترطوا في المحتسب عليه آن يكون بالغا عاقلا » فيجوز للمحتسب أن 
يمنع الصغار والمجانين من ارتكاب المحرمات الظاهرة كشرب الخمر وقذف 
الناس » ولا يقيد بإجراءات ومراسيم معينة » بل بنظر في الأمور بسرعة » وييت 
فيها فورا ٠‏ 

الثاني : أن ناظر الحسبة يتمتع بالقوة والسلطة في منع المتكرات » ويرهب 
أصحابها خلافا للقضاء ؛ فالأصل فيه أن يفصل بين الناس بالأناة والوقار » ولا يلجا 
إلى القوة إلا نادرا ؛ ومن هنا نرى أن الحسبة على درجات في الشدة والقوة» فأولها 
التعريف بالمنكر » ثم الوعظ والتخويف » ثم التعنيف بالقول » ثم التغيير باليد 
والقوةء 

وقد اختلف الفقهاء في مباشرة الضرب واستخدام السلاح فمنعه بعضهم 
خشية اضطرام الفتن » وأجازه آخرون لإزالة المنكر) ٠‏ 

الصملة بين الحسبة والمظالم : 

تتفق الحسبة مع المظالم من جهة واحدة » وتختلفان من جهة أخرى » فيتفقان. 
بأن موضوعهما مستقر على الرهبة والقوة والسلطة » وأن والي المظالم والمحتسب 
إنتعرضان لأسباب المصالح ودقع المضار ومنع الظلم والعدوان من تلقاء أنفسهما 
دون أن ترفع إليهما دعوى ٠‏ 

ويختلفان بأن النظر في المظالم موضوع لا عجز عنه القضاة » والنظر في 
الحسبة موضوع لما ترفع عنه القضاة » ولا يدخل في اختصاصهم لتعلقه بالناحية 
الدينية أو الأخلاقية » ولهذا كانت رتبة المظالم أعلى من القضاء » ورتبة الحسبة 
أقل منه. 

ويختلفان كذلك بأن واني المظالم يصدر أحكاما في المنازعات » ولا يجوز 

)١(‏ الأحكام السلطانية , الماوردي ص 545 , تحفة الناظر ص ١7/8‏ » الاشباه والنظائر للسيوطي, 


ص ٥۲۸‏ - 
أ امه 





لوالي الحسبة أن يحكم » وينفرد والي المظالم عن القضاء والحسبة بأنه بختص 
بنظر ما عجز القضاة عن إنفاذه من آحكام » نظرا لعلو مكانة المحكوم عليه مثلا » 
وكذا فيما عجز والي الحسبة عنه ؛ من حمل الئاس على عمل المعروف » ومنعهم 
من ارتكاب المتكر » فضلا عن نظره في جور الحكام والولاة290 ٠‏ 

ويظهر من كل ذلك أن القضاء والحسبة وديوان المظالم مؤسسات ثلاث » 
تكمل بعضها بعضا » ويكمل كل منها الآخر » وتهدف لأمر واحد » وهو تحقيق 
العدل وإنصاف الناس + وحفظ الحقوق والأموال » وتطبيق الأحكام الشرعية 
التي ترمي لسعادة الناس في الدنيا والآخرة » وإقامة المجتمع الإسلامي الكامل * 

وليست الحدود والفواصل بين هذه المؤسسات القضائية حدودا شرعية 
مرسومة » وإنما عني الفقهاء بوضعها وضبطها على وجه يمتنع معه التداخل 
والتنازع » وكان الفصل بينها بسبب ذلك دقيقا » والتمبيز بين اختصاص كل منها 
في بعض الأحوال عسيرا ؛ وكان المرجع في كل ذلك قرارات التعيين الصادرة من 
ولي الأمر العام أو صاحب الولاية العامة أو السلطة القضائية » الذي يجعل هذه 
الأمور لشخص دون آخر » ويوزعها حسبما يراه في الأشخاص والأحوال 
والظروف بما بحقق المصلحة العامة" ٠‏ 

وبضاف إلى هذه المحاكم محكمة قاضي العسكر التي وجدت في العصور 
المتآخرة في الدولة الاسلامية وهي التى تفصل في خصومات الجند » وهي وظيفة 
دينية جليلة قديمة ‏ كما يقول القلقشندي في صبح الأعشى وأن قضاة العسكر 
آرت كل ومن امهب تقل" اين القحة عن آي يرسك أن قفاة أمير 
المؤمنين » إذا خرجوا معه » لهم أن يحكموا في أي بلد نزل فيه الخليفة ء لأنهم 
ليسوا قضاة أرض » وإنما قضاة الخليفة(" » أي أن اختصاصهم عام من الناحية 
المكانية والنوعية ء 

- ۲٤١ الاحكام السلطانية » الماوردي ص‎ )١( 

(۴) الحسبة » علي الخفيف ص 528 من أسبوع الفقه الإسلامي ٠‏ 

(۲) تاريخ القضاء في الإسلام : عرئوس صى 1١١‏ م 


A= 





افص ريا 
الل ان 


يقوم الاختصاص القضائي على أساس توزيع القضايا والمشاكل والمنازعات 
على عدد من المحاكم » بحيث تختص كل محكمة بأنواع معينة من المنازعات + 


وتختلف اعتبارات هذا التوزيع الذي يقوم عليه اختصاص المحاكم » فقد 
يكون التوزيع أصلا بحسب الأوسسات القضائية التي تتحمل عبء التنظيم 
القضائي ورعاية مصالح الناس وحفظ الحقوق وإقامة العدل وتأمين الحربات 
والحفاظ على الأتقس والأموال والأعراض » والاشراف على تطبيق الأحكام 
الشرعية » ومن هنا ننقسم الأعمال القضائية على المؤسسات التي أشرنا إليها 
سابقا » وهي القضاء العادي وقضاء المظالم وقضاء الحسبة ويضاف إليها القضاء 
العسكري الذي يحل النزاعات والمشاكل التي تحصل بين أفراد الجيش والعسكرء 


وقد يكون الاختصاص القضائي يعتمد في كل نوع من أنواع القضاء 
السابقة على الزمان أو على المكان أو على أنواع الحقوق المتنازع فيها » ومن هنا 
ظهر الاختصاص المكاني » والاختصاص الزماني » والاختصاص النوعي » مشل 
محاكم الأسرة » ومحاكم الجنايات » ومحاكم المعاملات أو الأموال » ومحاكم 
العقارات + 


وفكرة الاختصاص في صلا تقوم على تعدد المحاكم في البلد الواحد 
:والزمان الواحد ٠‏ 


سس لالم سم 


والمحكمة هي مكان جلوس القاخي للنظر في الخلاف الناشىء بين الناس »> 
وتعرف ف الفقه الإسلامي بمجلس القضاء » وقد ذكر الفقهاء آداباً كثيرة تتعلق 
بمجلس القضاء » لا مجال لذكرها هنا ٠‏ 


ويقوم النظام القضائي في الإسلام ‏ في الأصل ‏ على وحدة المرجع, 
التضائي » فكان القاضي المسلم ‏ وهو ما يعرف اليوم بقاضي الشرع » أو المحكمة 
الشرعية ‏ هو المرجع الوحيد للفصل في جميع المنازعات التي تحدث بين الناس » 
بغض النظر عن موضوع الدعوى وأطرافها » فينظر القاضي الشرعي بصورة 
نهائية في كل الخلافات التي تتعلق بالأسرة والمال والحقوق وتصرفات الناس 
ومعاملاتهم مع بعضهم و الحدود والقصاص والتعزيز » وبتعبير آخر بكل 
الأحكام الشرعية ء 

وفي الصدر الأول من تاربخ الإسلام كان النظر في الحدود والقصاص, 
والجروح محصورا بالخليفة أو الوالي لأهميتها“ » وكان قرار التعيين ببين. 
للقاضي مجال تخصصه » ففي بعض الأحيان يقتصر عمله على الفصل في قضايا 
الزواج والأتكحة ؛ وأحيانا أخرى يتحدد في البت في مسائل المعاملات » ثم نفوض. 
النظر ف الحدود والقصاص والجروح إلى قاض آخر » وقد بعين الإمام أو 
الوالي عددا من القضاة في بلد واحد مع تخصيص كل منهم في نوع معين مسن 
الخصومات » أو فيا زمن معين من النهار » أو في مكان معين في البلد » كما جوز 
أن تكون ولاية القاضي مقصورة على حكومة معينة يبن خصمين ٠‏ 

ومن هذا العرض بتبين لنا وجود عدد من المحاكم في زمن واحد وف مكان. 
واحد » وتختلف باختلاف أنواع التخصص زمانا ومكانا وموضوعا وعموما. 
وخصوصا ٠‏ 

0184/15 : ء الإسلام والحضارة العربية » كرد علي‎ ۷٣ 75 الأحكام السلطانية » الماوردي ص‎ )١( 


(5) الاحكام السلطانية » الماوردي ص ۷۲ - 


ةمسد 





: التخصص المكاني‎ ١ 

وهو تقييد القاضي بالقضاء في بلدة معينة أو ناحية منها ء ولا تكون له 
الولاية على البلد الآخر » أو الناحية الأخرى » ويتم هذا التخصص بتعبين عدد 
من المحاكم في بلد واحد » أو في بلدين مختلفين » وتحدد ولاية كل محكمة بان 
تشمل بلدا كاملا » أو مدينة وملحقانها » أو جزء من بلد معين » ويكون اختصاصها 
شاملا جميع الحقوق » ولكن في مكان وإطار معينين ٠‏ 

قال الماوردي : ويجوز أن يكون القاضي عام النظر خاص العمل » فيقلد 
النظر في جميع الأحكام في أحد جانبي البلد أو في محلة منه » فينفذ جميع أحكامه 
في الجاب الذي قلده والمحلة التى عينت له » وينظر مین ساكنيه ودين الطارئين 
ه00 . 

وقال ابن قدامة : « ويجوز أن يولي قاضيا عموم النظر في خصوص العمل» 
فبقلده النظر في جميع الأحكام في بلد بعينه » فينفذ حكمه فيمن سكنه ومن أتى 
إلبه من غير سكانه » ويجوز أن يقلده خصوص النظر في عموم العمل »290 ٠‏ 

وكان القاضي يمين للولاية الإسلامية كلما » أي القطر أو المحافظة أو 
امنطقة » وبستقر في مركز القطر أو المحافظة » وإليه ترجع السلطة القضائية » ولعل 
منشآ هذا أن الخصومات كانت قليلة » والقضاء أشبه بالإفتاء » بالإضافة إلى 
حصر اختصاص القضاء عند إنشاء ديوان المظالم ء 


ولو قلده الإمام بلدا وسكت عن نواحيها » فإن جرى العرف بإبعادها عنها » 
لم تدخل في ولايته » وإن جرى إضافتها دخلت » وقد يكون تقليد القاضي على 
جميع البلاد ؛ أو على ناحية منها » كما قلد رسول الله لر علي بن أبي طالب قضاء 
اليمن » وقلد معاذ بن جبل القضاء في ناحية منها ء 

+ ۷۲ الأحكام السلطانية » له : ص‎ )١( 
+ ۲۹۲/۱ : كشاف القناع‎ » ٠٠/٤ : وانظر ؛ حاشية أبن عابدين‎ » 515/٠١ : الغني , له‎ )0( 


أدب القضاء » أبن ابي الدم ص 4ه ٠‏ 
(۴) مغني المحتاج : 580/5 + 


—AA— 





وبلاحظ في الاختصاص المكاني أن القاضي ينظر في دعاوى الأشخاص الذين 
,يقطنون المنطقة المحددة له » كما ينظر دعاوى غير القاطنين فيها ؛ إذا كانوا مارين 
بها » أي ينظر كل قضية تحدث أو تقع في المجال المكاني المعين » وإذا كانت 
الدعوى بين مقيم في منطقة وبين آخر في منطقة أخرى » فالأصل أن براعى في 
الاختصاص المكانى مكان المدعى عليه عند الحنفية وبعض الالكية » فإن كان 
المدعى عليه مقيما فيمنطقة المدعي سمع الدعوى منه» وإلا ردها لعدم الاختصاص» 
ويستثنى من قاعدة مكان إقامة المدعى عليه بعض الحالات » فتسمع في مكان 
إقامة المدعى » وإن كان المدعى عليه خارجها » كدعوى النفقة الزوجية » أو نفقة 
الحاضنة » فتسمع في محل إقامة الزوجة والحضانة » وكذلك إذا كان النزاع على 
عقار ؛ فتتكون المحكمة المختصة هي المحكمة التي بقع في دائرتها العقار » ولو كان 
المدعي أو المدعى عليه في مكان آخر 222 » وقال الشافعية والحنابلة وبعض الالكية 
والإمام أبو بوسف من الحنفية : يراعى مكان واختيار المدعي لأنه إذا ترك 
تثرك>» وهو صاحب الحق في الدعوى 29 ء 

الاخختصاص الزماني : 


وذلك بوجود عدد من المحاكم تعمل كلها في وقت واحد وف مكان واحد » 
لكن مع توزيع العمل بينهما » فيعي قاض للنظر في أول النهار » ويعين آخر للنظر 
ر النهار » وكذا لو عين للقضاء في أيام 


3 








ة في الأسبوع جاز ٠‏ 

قال الماوردي : « ولو قال قلدتك النظر بين الخصوم في كل يوم سبت جاز» 
وكان مقصور النظر فيه » فإذا خرج يوم السبت لم تزل ولايته قائمة لبقائهما على 
أمثالها من الأيام » وإن كان ممنوع النظر فيما عداه من الأيام 29 » ٠‏ 





اء في الإسلام » مدكور ص ٠ ٠٣‏ 
(5) نظرية الدعوى : ۲۲۱/١‏ وما بعدها ٠‏ 


رم الاحكام الساطانية , له ل ۷٤‏ » وانظر : حاشية ابن عابدين : 50/5 ٠‏ 


د 


: التخصص الموضوعي أو النوعي‎ ٣ 

إن القاضي إما أن يكون عام النظر في جميع أنواع الخصومات في المعاملات 
والمناكحات والجنايات » ويشمل عمله الأمور العشرة التي عددناها في اختصاص 
القضاء العادي » وإما أن يكون خاص النظر في نوع معين منها » أو فئة خاصة 
دون غيرها » وذلك بتخصيص محكمة للحدود والقصاص والجروح (الجنايات) » 
ومحكمة للنظر في المعاملات والأموال »> ومحكمة للزواج والطلاق والميراث 
وما يتعلق بها من أحكام الأسرة » أو تخصيص بعض المحاكم للنظر في الدعاوى 
ذات المقدار المعين من الال » وما يزيد عنه ينظر لدى محكمة أخرى » وجميع هذه 
الأنواع والاختصاصات كانت موجودة في الدولة الاسلامية ٠‏ 

قال ابن قدامة : « ويجوز أن يقلده خصوص النظر في عموم العمل ؛ فيقول: 
جعلت إليك الحكم في المداينات خاصة في جميع ولايتي » ويجوز أن يجعل حكمه 
في قدر من المال نحو أن يقول : احكم في المائة فما دونها » فلا ينفذ حكمه في أكثر 
منها » ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل » وخصوص النظر في 
خصوص العمل » + 

وقال أيضا : « ويجوز أن يولي قاضبين وثلاثة في بلد واحد » بجعل لكل 
واحد عملا » فيولي أحدهم عقود الأنكحة » والآخر الحكم في المداينات » وآخر 
النظر في العقار » ويجوز أن يولي كل واحد منهم عموم النظر فيا ناحية من نواحي 
البلد 2206 » وكان القضاء في دمشق على المذهب الشافعي » ويعين له قاضر 
شافعى » فلما جاء الملك الظاهر أحدث سنة 54+ ه القضاة الأربعة على المذاهب 
اربع ٠‏ 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليزيد بن أخت النمر : اكفني بعض 


الأمور » يعني صغارها » ورد" الناس عني في الدرهم والدرهسين" ٠‏ 


+ ۲۹۲/١ : ء وانظر : كشاف القناع‎ 35/٠١ : المغني‎ )١( 
٠ ٩۷ الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ 1 (0 
٠ ۱۲ تاريخ القضاء » عرنوس ص‎ )۴( 





داق 





كما يجوز إنشاء المحاكم للنظر في قضية معينة » وينتهي اختصاصها بانتهاء 
النظر فيها ؛ كما بجرى اليوم » وكما هو ثابت في سيرة الرسول بل مع عمرو بن 
العاص وعقبة بن عامر الجهني وحذيفة بن اليمان290 ٠‏ 

وان بحث اختصاص المحكمة أو القاضى من أدق المباحث » إذ ليس له 
حدود مقررة » وليس لذلك تقدير في الشرع ء وإنما يرجع إلى الاجتهاد والمصلحة 
وتحقيق العدل ومراعاة الأحوال والأزمان والأماكن » وقد يدخل في ولابة القضاء 
في بعض الأزمنة والأمكنة ما لا بدخل ف غيرها » وكذا العكس وللقاضي في 
الشريعة اختصاص عام إذا كانت ولايته عامة » واختصاص خاص إذا كانت ولابته 
خاصة محدودة ؛ وهذا يرجع إلى الكتاب الذي يكتبه الإمام أو المسؤول عن 


ويظهر من هذا أن القضاء في الإسلام يقوم على توزيع الأعمال القضائية 
على عدد معين من المحاكم والقضاة المنفصلين عن بعضهم البعض » وكانت المحاكم 
متعددة في الوقت الواحد » وفي المدينة الواحدة » وإذا تنازع الخصمان 
ف اختبار إحدى المحاكم أجيب الطالب « المدعي » » وروعي حق المدعى عليه 
في بعض الأحيان » وهذا بخلاف ما تجرى عليه قوانين أصول المحاكمات الغربية 
اليوم ؛ وإن كان كل منهما مدعباً ومدعى عليه تحاكما عند أقرب المحكمتين إليهماء 
فإن استويا بالقرب عمل بالقرعة9©© ٠‏ 


» ٠٠١/١ : حاشية ابن عابدين‎ , 95/1١ + الاحكام السلطائية » الماوردي ص 76 > المغني‎ )١( 
٠ وما بعدها‎ ٩۷/١ : نظرية الدعوى » الدكتور محمد نعيم ياسين‎ 

(؟) الاحكام السلطانية ص ۷۳ , مغني المحتاج : ۲٢٠/١‏ » أدب القضاء » ابن أبي الدم ص ٠١‏ ء 
أدب القاضي » المأوردي : ٠١۸/۱‏ - 4 


ركه 





درا ت اتقاي 


وهو أن تكون المحاكم على درجات متفاوتة » بعضها أعلىدرجة من بعض »أو 
أن يكون القضاة على درجات » بعضهم أعلى مرتبة من بعض » وهذا يعني أن 
.يكون للمتداعيين الحق في رفع الدعوى مرة ثانية أمام محكمة أعلى من المحكمة 
الأولى » للنظر في القضية والحكم الذي أصدرته » لإقراره وتثبيته » أو لنقضه 
وإبطاله » وهذا الحق المعطى للمتدعبين في رفع الدعوى أمام محكمة الدرجة العليا 
يضمن في طيه تعريض حكم المحكمة الأولى للطعن والنقض ٠‏ 

وإن مبدأ درجات التقاضي بحقق فوائد » ويقترن بمساوىء » فمن فوائده 
أنه يبعث القضاة على التعمق في دراسة القضية » وأنه يؤمن حسن تطبيق الأحكام» 
كما أن له مساوىء منها أنه يزيد في تفقات الدولة » وأنه يؤخر البت في المنازعات» 
وأنه بوحي بالشك والريبة في قضاء الدرجة الأولى » مما يبعث على التفكير في 
قيمته وجدواه » ومسوغات وجوده » أو الحاجة إلى إلغائه » 

والفاية من مبدا درجات التقاضي أن يكون هناك رقابة عليا على أحكام 
القاضي وآفماله » وقد بحث ذلك الفقهاء في موضوع نقض الحكم أو نقض 
الاجتهاد » ولذلك نبين آراء الفقهاء في نقض الحكم » ثم نعرض لدرجات التقاضي ٠‏ 

أولا- تقض القضاء أو الحكم : 

الأصل أن الحكم القضائي الذي يصدره القاضي يجب أن يكون حاسما 


سد 


لموضوع النزاع » وأن يكون نهائيا بالنسبة للطرفين » ويجب أن يتمتع الحكم 
بالحجية الكاملة والقوة الكافية لتنفيذه على الطرفين » بآن يقوم المحكوم عليه 
بالالتزام بالحكم وتنفيذ مضمونه » ويكون الحكم حجة كافية للمحكوم له » 
باستيفاء الحق واستقراره له » وعدم التعرض له أو المنازعة فيه ٠‏ هذا هو 
الأصل الأول ٠‏ 

والأصل الثاني أن القضاء والأحكام الصادرة عنه إنما تجري بحسب ظاهر 
الأمور » وقد تخفي البواطن أشياء كثيرة » كما أن القاضي لا يسستطيع أن يطلع 
على الخفايا » ويستخرج الأسرار ء والمدعي أو المدعى عليه قد يعجز عن إثبات 
أقواله و حججه ودفوعه أمام القاضي » و تتيجة كل ذلك فإن القاضي يحكم + بحسب 
الظاهر وما تبين له في مجلسر القضاء » وهذا الحكم قد يكون منافيا للحق ‏ مخالفا 
للواقع والحقيقة ٠‏ 

والأصل الثالث أن القضاة بشر » ليسوا معصومين » فقد بتجلى الواقسعم 
والحق في مجلس الحكم » ثم يجتهد القاضي في إصداره » ولكنه يخطىء فيه 
الاجتهاد » أو يشتبه عليه الأمر » أو تخو نه الذاكرة في دليل » أو يغفل عن ححة » 
أو تنطلي عليه شبهة معينة » ونتيجة ذلك فالحكم يحتمل الخطا و الصواب» والصحة 
والفساد » والحق والبطلان ٠‏ 

ويضاف إلى ذلك ما يقع أحيانا من ظلم القضاة ؛ وجور الحكام ؛ وانحرافه 
ورشوة ومصالح شخصية وغير ذلك ٠٠‏ 

لهذه الاعتبارات ساغ النظر في أحكام القضاة ء لرد الباطل » وتعديل 
المعوج » وإنفاذ الصحيح ٠‏ 

ولكن الفقهاء اختلفوا في جواز نقض الحكم على ثلاثة أقوال : 


القول الآول : جواز نقض الحكم مطلقا متى بان خطؤه » سواء كان من 
س٤س‏ 


نفس القاضي الذي أصدره22 » أو من غيره » وهو قول أبي ثور وداود الظاهري» 
واحتجا بما ورد عن سيدنا عبر رضي الله عنه في رسالته إلى أبي موسى الأشعري: 
« ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس » ثم راجعت نفسك فيه » فهديت لرشدك »› أن 
تراجع فيه الحق » فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل » » ولأنه 
خطأ فوجب الرجوع عنه ؛ كما لو خالف النص والإجماع 29 ٠‏ 

وعلى هذا الرأي يجوز تعدد درجات التقاضي » بان تقوم محاكم لدرجة 
الأولى ؛ ثم محاكم الدرجة الثانية ( الاستئناف ) ومحاكم النقض » كما هو عليه 
الحال في القوانين الحديثة ء 

اقول الثاني : عدم جواز نقض الحكم مطلقا » ذهب إلى ذلك عدد من لفقهاء 
وقالوا متى نطق القاضي بالحكم فحكمه نافذ » ولا ينقضه بنفسه » ولا ينقضه 
حكم قاض آخر مطلقا ؛ وبناء على هذا القول فلا يجوز مطلقا وجود محكمة 
أعلى من آخرى لتنظر ف أحكامها ٠‏ 

القول الثالث : وهو قول أمة المذاهب الأربعة وجماهير العلماء والفقهاء 
والمتأخرين ؛ وذهبوا إلى التفصيل التالى9©» : 
١‏ ل إذا قضى الحاكم في واقعة » وكان معتمدا على دليل قطعي من نص أو 








)١(‏ الكلام هنا في نقص الحكم بعد صدوره ء أما إذا اجتهد الحاكم أثناء النظر في الدعوى فوصل 
اجتهاده الى رأي » ثم تغير اجتهاده قبل الحكم » فيجب أن يحكم باجتهاده الثاني باتفاق الفقهاء , ولا يحكم 
بالاجتهاد الأول » لانه يعتقد أنه باطل , آما إذا نفير اجتهاده بعد الحكم فلا بنقض حكمه السابق » لان 
الاجتهاد لا ينقص بمثله » وكذلك الحال إذا تبين للحاكم فسق الشهود قبل الحكم رد شهادتهم ولم يحكم 
بها » أما إن ظهر ذلك بعد الحكم فلا ينقض حكمه ٠‏ ( أنظن : المغني : ٠ ) ٠۲/١١‏ 

(؟) سبل السلام : ١99/4‏ » المغني : 80/٠١‏ ء المدخل إلى مذهب أحمد ص ۱۹۰ ٠‏ 

(۳) سبل السلام : 5/5 المغني : ٠۰/٠۰‏ ۰ 

(5) بدائع الصدائم : ١/۷‏ » تبصرة الحكام : ٥٦/١‏ » حاشية ابن عابدين : 8204/4 2 فتح 
القدير : 5۸۷/١‏ » مغني المحتاج : 593/4 , المغني : 51/٠١‏ ء تاريخ القضاء » عرئوس ص ٠١‏ » القضاء 
في الإسلام » مشرفة ص ١57 » ٠٠١‏ ء المدخل إلى مذهب أحمد ص ١9١‏ » أدب القضاء . ابن أبي الدم 
ص ۸۱ ۰ ۱۲۵ ۰ 


© سد 


إجماع أو قياس جلي“ » فلا ينقض حتكمه مطلقا » سواء من تفس الحاكم آم من 
قبل غيره من الفقهاء والمجتهدين » لأن نقضه رد للدليل القطعي بالاجتهاد » وهو 
غير جائز بالاتفاق » لأنه « لا مساغ للاجتهاد في مورد النص » » والاجتهاد هنا 
يشمل اجتهاد الفقهاء في فهم النص » ويشمل اجتهادهم في قياس حكم لا نص فيه 
على حكم منصوص عليه ٠‏ 

وهذا المبدأ مقرر ف النظر القانونى أيضا » ولا يجوز للقضاة أن بحتهدوا 
في أحكامهم إذا وجد النص القانوني الصريح المغالف لاجتمادهم » لآن مهمة 
القاضي التطبيق لا التشريع0© ء 

؟ ‏ إذا قضى القاضي في حادثة » ثم تبين له أو لغيره أن الحكم مخالف 
لدليل قطعي من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي فينقض حكمه ؛ سواء من 
نفس الحاكم أو من قبل أي مجتهد أو حاكم آخر » لمخالفة الدليل » ولقوله 
لت : « من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد »20 + 

وكان عمر رضي الله تعالى عنه يفاضل في الدية بين الأصابع لتفاوت منافعها 
حتى روي له الخبر في التسوية فنقض حكمه » ورفض أبو بكر رضي الله عنيه 
تنوريث الجدة حى ثبت عنده الحديث الشريف فورثها » وعلى هذه الصورة تحمل 
جميع الأدلة والأقوال في تقض الأحكام » مما ثبت عن علي وعمر بن عبد العزيز 
وغيرهما من القضاة والمجتهدين » ومنها رسالة عمر  :‏ ولا يمنعك قضاء قضيته 
بالأمس » ثم راجعت تفسك فيه » فهديت لرشدك > أن تراجع فيه الحق + فإن 
الرجوع إلى الحق خير من التمادي قي الباطل » * 

وصرح الفقهاء بجواز نقض الحكم المخالف للنص أو الإجماع من نفس 


(1) القياس الجلي هو ما قطع به بنفي الفارق بين الأصل والفرع ء أو ببعد تأثيره ٠‏ كقيياس 
|اضرب على التافف » وكذا ما قطع فيه بالمساواة وإن لم يكن أولى » كقياس الأمة على العبد في السرايا » 
وقياس المرأة على الرجل في السرايا » وقياس المرأة على الرجل في كفارة الجماع في رمضان ٠‏ 

(؟) المدخل الفتهي العام , الأستاذ مصطفى الزرقا : 355/5 ء الادة ٠١‏ عن مجلة الأحكامالعدلية. 

() رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن عائشة ٠‏ 


E 








#القاضي الذي أصدره أو من أي قاض آخر » ولو كان مثله وفي درجته ۰ 

ويلحق بهذا القسم الأحكام التي ينقصها شرط شرعي في القضاة » كالحكم 
انصادر عن القاضي الجاهل أو القاضي الظالم أو القاضي الذي لا يصلح للقضاء > 
أو ينقصها شرط شرعي ف الدعوى كالحكم الصادر في حقوق العباد بدون دعوى» 
أو الحكم الصادر من القاضي على عدوه » أو لنفسه ؛ أو ينقصها شرط شرعي في 
إجراءات الدعوى وأثناء النظر فيها » كالحكم باليمين قبل طلبها من المدعي 
.و القاضي » فضي جميع هذه الحالات ينقض الحكه(2 ٠‏ 


٣‏ ہے أما اذا كان الحكم غير معتمد على ديل قطعي » وإنما يدور في مجال 
الاجتهاد والأدلة الظنية » فلا يجوز نقض الحكم السابق ؛ لأنه لا مسوغ للنقض » 
ولأن الحكم اللاحق أو نقض الحكم الأول » يعتمدان على الاجتهاد أيضا وإعمال 
الرأي » ولا مرجح لاجتهاد على اجتهاد » ولا مسوغ لتقديم رأي شخصر على 
.رأي آخر » ولا مفاضلة لهذا على ذلك » علما بأن الاجتهاد الأول قد اقترن بإصدار 
الحكم فاكتسب قوة وترجيحا » وأن نقضه يودي إلى اضطراب الأحكام » وعدم 
استقرارها » فلا تندفع الخصومة والمنازعة آبداً » ولأن الاجتهاد عرضة للتبدل 
دائما » والمنازعة سبب للفساد » وكل ما أدى إلى الفساد فساد » وبناء على ذلك 
:وضع الفقهاء القاعدة الفقهية الجليلة المشهورة في هذا الموضوع وهي : 
« الاجتهاد لا ينقض بمثله 296 ء 


وأحسن تفسير لها ما روي عن أمير المومنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أنه رأى رجالا فقال له : ما صنعت ؟ قال : قضى على وزيد بكذاء فقال عمر : لو 
كنت أنا لقضيت بكذا وكذا » فقال الرجل : فما يمنعك » والأمر إليك با أمير 
المؤمنين ؟ قال : لو كنت أردك إلى كتاب الله أو سنة نبيه لفعلت » ولكن أردك إلى 
)١(‏ انر تفصيل ذلك في نظارية الدعوى ۲۲۹/۲ وما بعدها ٠‏ 


(؟) المادة ١١‏ من مجلة الاحكام العدلية ٠‏ ( انظر : مرآة المجلة ص ٠ ) ۱۳/١‏ 


امات التنظيم القضاني )¥( 





رآبي » والرأي مشترك » ولم بنقض عمر ما قاله علي وزید ٠‏ 

ومن ذلك أيضا قول عمر رضي الله عنه » عندما قضى في توريث الإخوة لأم» 
بالفرض » وتوريث الإخوة الأشقاء بالتعصيب وهي « المسألة المستركة في زوج 
وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء » فلم ببق للاخوة الأشقاء ثيء ؛ لأن العصبة 
بأخذون ما بقي عن أصحاب الفروض وخالفه في ذلك زيد بن ثابت ؛ وجعل الثلث. 
( وهو حصة الإخوة لأم ) شركة بينهم وبين الإخوة الأشقاء » وكان يقول : هب 
أباهم كان حمارا » أو حجرا ؛ مازادهم الأب إلا قربا » ثم رفعت إلى عمر مسالة 
مشابهة فيه عام آخر » فشرك بين الإخوة لأم والإخوة لأم وأب » وجعل الثلث بينهم 
سواء ؛ فتبدل اجتهاده » وقضى بخلاف قضائه الأول : فقيل له في ذلك فقال. 
قوله المشهور : « تلك على ما قضينا » وهذه على ما نقضي ٠ ١»‏ 

ولم ينقض اجتهاده السابق » وهذا ما عليه المحاكم العليا اليوم » فإذا تبدل. 
اجتهادها القضائى في حادثة أو فهم نص » فلا يسري ذلك على ما مضى » ولا ينقض, 
ما بت فيه من قضاياها » وإنما تعمل المحاكم باجتهادها الجديد في القضايا الجديدة» 
وهو يتفق مع قول عمر رضي الله عنه « ولا بمنعنك قضاء قضيت فيه بالأمس » 
فراجعت فبه نفسك » فهديت لرشدك » أن تراجع فيه الحق » » والمقصود مراجعة 
الحق في قضية أخرى ثانية مماثلة للأولى ء 

ثانياب درجات الحاكم : 

ونخلص من بيان رأي جمهور الفقهاء إلى أن المحاكم تتكون من درجة 
واحدة وأنه لا يجوز إنشاء محاكم الدرجة الثاية » التي تسمی « ميحاكم 
الاستئناف » التى تنظر في أساس القضية والدعوى ؛ وتعيد البحث فيها دراسة 
واستدلالا وإثبانا وأدلة » ثم تثقيكم حكم محكمة الدرجة الأولى ء فتقره أو 





0 المدخل الفقهي العام : 1۲۲/۲ ٠‏ 

(۲) اعلام لأوقعين : ١١١/١‏ ء وإنفار توضيح ذلك في كتاب « الإحكام في تمييز الفتادى عن. 
الأحكام » » للقرافي ص 191 + 

9) اعلام اللوقعين : 1١١/١‏ ء المدخل الفقهي العام : ۲۲/۲ ٠‏ 


۹ ب 





تنقضيه » ويب ذلك إما أن تحيل الدعوى والقضية إلى تمس المجكمة أو الى 
محكمة أخرى » أو تبادر بالنظر فيها والحبكم بما تراه + 

ولكن رأي الجمهور في منع إنشاء محاكم الدرجة الثانية لا يعني رفض 
الإشراف على المحاكم الأولى الأصلية أو منع مراقبتها » أو التفتيش عليها » أو 
تصفح الأحكام التي تصدرها » بل على العكس تماما فقد صرح الفقهاء بوجوب 
تفقد القضاة وأعمالهم » قال ابن فرحون : 

2 بغي للامام ولقاضي الجماعة ( قاضي القضاة ( تفقد أحوال القضاة » 
وتصفح أقضيتهم » فما وافق الحق أمضاه » وما خالفه فسخه )90 , 

ونستنتج من ذلك أن المحاكم في الفقه الإسلامي على نوعين : 

النوع الأول : محاكم ا موضوع » وهي محاكم الدرجة الأولي » التي تنظر 
في الدعاوي وتفصل ف النزاع وتصدر الأحكام ٠‏ 

النوع الثاني : المحبكمة العليا » أو محكمة المراقبة » أو محكمة النقض : 

وهي التي تقوم بمراقبة أعمال القضاة ؛ وتنظر في أجكامهم » وتقرها كما 
هي عليه إذا وافقت الشرع بالنص أو الاجتهاد » وتنقضها وتردها إلى القاضي 
الذي أصدرها » أو إلى غيره إذا خالفت النص الشرعي أو الإجماع ٠‏ 

وهذا النوع من المحاكم لا يعتبر درجة من درجات القضاء » وإنما هي 
محكمة عليا » وظيفتها الإشراف على صحة تطبيق الأحكام الشرعية أمام جميسع 
المجاكم » وتراقب أعبال القضاء » وحسن سير العدالة » ولذا أطلقت عليها اسم 
المحكمة العليا » أو محكمة المراقبة + 


٠ ۷۷/١ : تبصرة الحكام , له‎ )١( 

(۲) وهذا يتناول الجهاز انخاص للتغنيش القضاتي من الناحية المالية والإدارية والوظيفية » ومن 
ناحية التعيين والنقل والترفيع والتأديب » وهذا ما تقوم به ميئة خاصة أو مجلس خاص في وزارة العدل , 
وليس له أي صفة قضائية ٠‏ 


۹ 





وال عاق نشروية د الحا إن لافقا ارول النار ف 
القضاة » وأجازوا » بل أوجبوا نه تقض الحكم المخالف للنص أو الإجماع » سواء 
من تفس القاضي أو من غيره » ومنعوا نة نقض الحكم المبني على الاجتهاد » أو 
المعتمد على نص أو إجماع » وقالوا أيضا : إن للقاضي أن ينقض قضاءه في هذه 
الحالات » وهذا يقتغي وجود هيئة أو محكمة تراقب أحكام القضاة » وتنظر في 
مطابقتها وموافقتها ومشروعيتها ؛ أو عدم مشروعيتها ٠‏ 

ويؤكد هذا أن القضاء جزء من الولاية العامة » والقاضي نائب ووكيل عن 
الإمام » يعمل تحت إشرافه ورقابته » ولذلك قال العلماء : ينبغي للامام أن يتصفح 
أحوال قضاته » فإنهم قوام أمره » ورأس سلطانه » وهم حفظة العدل بين الناس » 
القائمون بالقسط بينهم » وكان الخلفاء يراقبون أعمال القضاة » وينظرون في 
أحكامهم » ويكاتبونهم مباشرة » ويطلبون منهم الرجوع إليهم في القضايا المهمة 
والمسائل المعضلة » ويسألون الرعية والولاة عن أحوال القضاة وسيرتهم » وهذا 
ثابت في رسائل عمر » وف تاريخ خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس90© ٠‏ 

وقد روى المؤرخون كيفية مراقبة الخليفة أبي جعفر المنصور لأعسال 
القضاة عن طريق ولاة البريد » مما يدل على شسدة عنايته بذلك » ثم أتقآأ 
الرشيد منصب قاضي القضاة » وقلد أبا يوسف فيه ليعين القضاة » وينظر في 
أعمالهم وأحكامهم ٠‏ 

وإن القضاء في المملكة العربية السعودية سير بموجب هذه النتيجة التي 
وصلنا إليها » وأن المحاكم فيا من درجة واحدة » وهي المحاكم الشرعية 
والمستعجاة التي تصدر الأحكام القضائية » بينما تمارس هيئة التمييز الإشراف 
على المحاكم » وتنظر في آحكامها » فما رأته صوابآ أقرته وصدقت عليه » وما رأته 


(01) تاريخ القضاء » عرتوس ص 176 ء تبصرة الحكام : ۷۷/١‏ » القضاء في الإسلام » مشرفة 
صن 1394 » الإسلام والحضارة العربية : ٠ ٠۴۲/۲‏ 


ا 


مخالفا لنص شرعي » أو لأمر تنظيمي » أعادته للقاضي لنقضه » أو لقاض, آخر 
لينظر في ذلك ٠‏ 

ويرى بعض الكتاب أن المحاكم في الشريعة الإسلامية على درجات » وأن 
الإمام عليا آنشا ديوان المظالم كدرجة ثانية في القضاء ليلجا إليه المتظلمون مسن 
الأحكام التي تصدر عليه © ٠‏ 

وأرى أن ذلك لا يخرج عن دائرة المراقبة لأحكام القضاة » ولا تنطبق عليهم 
أوصاف المحاكم « من الدرجة الثانية » » التي تنظر في أساس الموضوع كما هو 
معروف الوم ٠‏ 

ويتفرع عن موضوع درجات التقاضي » ونقض الاجتهاد » أمران » الأول : 
في تعدد القضاة » والثاني : في أثر الحكم القضائي على الوصف الشرعي للمحكوم 
به » ولذلك تتعرض لهما بشيء من الايجاز ٠‏ 

قضاء الفرد وقضاء الجماعة : 

قضاء الفرد هو أن يتولى منصب القضاء قاض واحد بعينه الإمام أو ايه 
ليفصل سفرده في الخصومات بين الناس ببلد معين » وقد بخصص بدعاوى معينة 
وأقضية خاصة ء 

وقضاء الجماعة هو أن يكون مجلس القضاء مولا من قاضيين أو أكثر » 
يشت ركان ف نظر الدعاوى » وفصل الخصومات » وإحقاق الحق » وتسيير العدالة» 
ولكل من النوعين ميزات خاصة فيه » فما هو رأي الفقهاء في ذلك ٠‏ 

اتفق الفقهاء على مشروعية النوع الأول » بينما اختلفوا على مشروعية 
النوع الثاني » لاحتمال تعدد الاجتهاد بتعدد القضاة » واختلاف الأحكام تعدد 
الأشخاص ف المسألة الواحدة » وهل ينقض الاجتهاد باجتهاد آخر ؟ وهل يقدم 
اجتهاد على اجتهاد » فاختلفوا على قولين : 


٠ ء القضاء في الاسلام » مدكور ص 8ه‎ ٠١5 القضاء في الإسلام » التكدي ص‎ )١( 


سء س 


القول الأول : عدم مشروعيته » ذهب إلى ذلك الشافعية والخنايلة في 
الأصح » وقالوا : لو نصب الإمام قاضيين في بلد »> وخص كلا فنهننا بمكان أو 
زمان أو نوع جاز » لخدم المنازعة بينهما » أما إذا شرط اجتماعهما في الحكم فلا 
يجوز لا بقع بينهما من الخلاف في محل الاجتهاد » فتقف الدعاوى » ون 
مصالح الناس) ء 

واستدلوا على ذلك بفعل النبي م ء وأنه لم بحين للقضية الواحدة قاضيين» 
ولم بغين ف بلد واحد ومكان واحد قاضيين » وإنسا عين قاضيا واحدا » ون القضاء 
هو إخبار بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام » والحكم الشرعي في حق المسام 
لا يتعدد ؛ لأنه حكم الله » وحكم الله واحد » وبناء على ذلك لا يصح أن يتعدد 
القضاة » لأنه يستحيل أن يتعدد حكم الله » ولا يسكن لقاض أن ينقض اجتهاد 
قاض آخر معه في القضية » كما لا مرجح لتقديم أحد الاجتهادين على الآخر ٠+‏ 





القول الثاني : مشرعية قضاء الجماعة » ذهب إلى ذلك الحنفية والحنابلة 
في رواية والشافعية في قول » وقالوا يجوز تولية شخصين أو أكثر قضاء بلد واحدء 
ذإذا عينا بتقليد واحد فليس لأحدهما الاتفراد كالوصيين والوكيلين » وأن المهدي 
فوض القضاء لانن معا ٠‏ 

قال الخطيب البغدادي : « لم بشرك في القضاء بين اثنين قط إلا بين عبد الله 
العنبري وبين عمر بن عامر على قضاء البصرة » وكانا يجتمعان جميعا في المجلس» 
وينظران جميعا بين الناس > ونقل ابن ن الفضل العمري في « مسالك الأخبار » 
ما فيد بأن الخصومات الهامة في دمة مشق كانت تنظر أمام القضاة الأربعة بعد تعدد 
القضاة » ويجتمعون بأمر السلطان » وينظرون في الخصومة ؛ ويحكمون فيا 
بأجمعهم » ويعين نوع هذه القضايا نام السلطان ٠ ٩7»‏ 


۰ ٩۲/۱۰ : مغني المحتاج : 258/5 المغني‎ )١( 


(5) تاريخ القضاء » عرنوس ص ٩۲‏ - 


ا 





وقد جمع الخطيب الشربيني الشافعي بين القولين فقال : 

« لا تجوز اجتناع القاضبين إذا كانا مجتهدين »> أما إذا ولى الإمام مقلدين 
”لإمام واحد فيجوز لأن كلا منهما يحكم بما هو الأصح من القولين في المسألة » 
وكذا غند تصريح الإمام لهسا بتصحييع أحد القولين » فلا ببقى مجال للاختلاف 
«والتزاع والخضام هين القاضنين » ولذلك يجوز تعدد القضاة » ولو شرط الإمام 
,اجتساعهما على الحكم » ولآن القضاة يقضون في النزاع مستندين إلى الرآي 
'الذي صو"به الإمام »290 م 

وهذا نص صريح واضح » لا لبس فيه ولا غموض بجواز قضاء الجماعة » 
«وتعليل جواز الحكم معه ء وأن العلة قد تحققت في زماننا » وعين المشرع المذهب 
:أو الرأي » ووحد الأحكام » وألزم القضاة الفصل بموجبها ٠‏ 


الوصف الشرعي للحكم على المحكوم به : 
يعتمد الحكم القضائي في أساسه على أمرين : على البينات والحجج والأدلة 
التي تقدم أمام القاضي » ثم على اجتهاد القاضي وتقديره ونظره للقضية والبت 
»فيها » وكل من الأمرين بحتمل الخطأ والتزوير والغش ومخالفة الواقع الحقيقي 
اللقضية ؛ فإذا صدر الحكم القضائي وكان موافقا للحق والحقيقة والواقع تفذ 
«ظاهرا وباطنا باتفاق العلماء » وجاز للمحكوم له أن بأخذ حقه بدون أي غضاضة 
آو حرج + بل له الأجر في المطائبة بحقه والدفاع عنه ؛ لأن الساكت عن الخق 
شيطان أخرس » أما إذا صدر الحكم مخالفا للحقيقة والواقع ؛ سواء كان بحسن 
نية واجتهاد سليم » آم كان بسوء نية من المدعي أو من البينات أو من القاضي » 
فهل يصبح المحكوم به حلالا للمحكوم له » وهل يحل له الاتتفاع به » وإذا كان 
عقدا فهل تترتب عليه الآثار من ملك وإباحة زواج وحل استمتاع وغير ذلك » 
إذا كانت مبنية مثلا على شهادة زور ف الزواج أو القرض أو غيرهما ؟ اختلف 
الفقهاء على قولين : 


1 مغتي المحتاج : 580/5 ٠‏ 
س ءا س 





القول الأول : أن الحكم القضائي لا يغير الوصف الشرعي في ا محكوم به * 
قلا يحل الحرام ولا بحرم الحلال » وإنما يقتصر أثره على إظهار الحق والكشف. 
عن الواقعة » وليس له اعتبار إنشائي » وأن القضاء والحكم بجربان بحسب. 
الظاهر » لما ورد في الأثر : « نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر » » ولا يكلف 
القاضي والخصوم إلا بمقدار الإمكانيات البشرية في سبيل الوصول إلى الحقائق»» 
وإذا قصر القضاء عن الوصول إلى الجوهر والحقيقة المطلقة ؛ كالاعتماد على 
شهادة الزور التي تظهر الصدق وتبطن الكذب > أو الكتابة المزورة أو البمين. 
الكاذبة الآثمة الحاثة » أو الإقرار الصوري » أو في حالة فقد الدليل بل » وحسكم 
القاضي بالبراءة » فإن ذمة الإنسان تبقى مشغولة » ويبقى ضميره هو هو المرجع فيد 
ذلك » وهنا تظهر فائدة العقيدة والأخلاق كحارس ووازع ومنبه » بل ومهدد » 
للوقوف عند الحقيقة المجردة ٠‏ 

وهذا هو رأي جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبين, 


من الحنفية والأوزاعي وأبي ثور ء 


واستدلوا بقوله تعالى : ( ولا تتأكثلثوا واكم بيتكم بالباطل » 
وتثد"لثوا بها إلى الحشكتام لتاكثلثوا فريقآ من أموال النكاس بالإثم » وأتتم 
تتعثلتمون )7 وبقوله مر : « إنما آنا بشر” » وإنكم تختصمون إلي” ؛ ولعل, 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض » فأقضي نحو ما أسمع » فمن قضيت له. 
بحق أخيه شيا فلا بأخذه » فإنما أقطع له قطعة من النار وف رواية للبخاري : 
« فإنما هي قطعة من ن النار فليآخذها أو ليدعها9؟؟ ٠6‏ 


والقول الثاني : وهو قول الإمام أبي حنيفة الذي فصل بين الأحوال التي 


: القوائين الفقهية‎ , ٠۳/٠١ : بداية المجتهد : 001/5 . مخني المحتاج : 581/5 , المغني‎ )١( 
..1١/۷ : بدائع الصنائع‎ » ٠۲٠/٠ : اهدب : ۲۶۲/۲ . كشاف القناع‎ ۰ ۱٩/۸ : شرح الخرشي‎ » ۲۲۵ 
٠ ٠١١ أدب القضاء , ابن أبي الدم ص‎ » ۷۲١/۲ : وسائل الإثبات » لنا‎ » ۱۸١/١١ : المبسوط‎ 

(؟) سورة البقرة الآية 1۸۸ ٠‏ 

() رواه البخاري ومسلم وأصحاب الستن وآحمد ومالك والشافعي والبيهقي والطبرانيي 
في الاوسط ٠‏ 





اغا له 





يكون له فيها ولاية الإنشاء كالعقود والفسوخ » ومنما التكاح والطلاق » 
فإن حكم القاضي يوثر فيها » ويصبح الحرام حلالا » والحلال حراما بالقضاء 
والحكم ؛ وأن الحكم القضائي يشل الحقيقة الواقعية » وهو إن لم يثلها في 
الماضي ٠‏ فإنه يمثلها في الحاضر والمستقبل » ويكون حكم القاضي بمثابة العقد أو 
الفسخ ؛ وكل شيء قضى الحاكم في الظاهر فيه بتحريم فهو ف الباطن كذلك » 
وكذا إذا قضى بإحلال ٠‏ 

مثاله : إذا ادعى رجل نكاح امرآة » وأقام شاهدي زور على عقد التكاح » 
فقضى له القاضي بالنكاح ( دون أن بعلم بحقيقة الشهادة ) » قال الإمام أبو حنيفة 
يصح النكاح » ويحل للرجل ‏ بموجب الحكم القضائي ‏ وطؤها » وتؤمر 
المرآة بتسليم نفسها إليه : والمطالبة بالنفقة » وكذلك شهادة الزور فيا الطلاق والبيع 
والدين وغيرها ٠‏ 

واحتج الإمام أبو حنيفة بما روي عن علي رضي الله عنه أن رجلا 
ادعى على امسرأة تكاحساً بين بدي علي رضي الله عنه ؛ وأقام شاهدين » 
فقضى علي بالتكاح بينهما » فقالت المرأة : إن لم يكن بد يا أمير المؤمنين فزوجني 
منه » فإنه لا تكاح يننا » فقال علي : شاهداك زوجاك » وهذا يأخذ حكم 
المرفوع ؛ لأنه لا طريق إلى معرفته بالرأي ٠‏ وهذا الأثر لم برد في كتب الصحاح» 
ورده العلماء بوجوه كثيرة9© ٠‏ 

وقاس أبو حنيفة التكاح والطلاق والعقود والفسوخ على اللعان في لسوت 
الولاية للقاضي في أن ما بحتمل الإنشاء إنشاء له > فينفذ ظاهرا وباطنا » كما لو 
أنشاه صريحاء لأن القاضي مأمور بالقضاء بالحق» ولا بقع قضاؤه بالحق فيما يحتمل 
الإنشاء إلا بحمله على الإنشاء » لأن البينة قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة » 
فيجعل إنشاء » والعقود والفسوخ مما تحتمل الإنشاء من القاضي » وللقاضي 

(1) حاشية ابن عابدين : ٠٥/١‏ ط جديدة , المبسوط : ۱۸١/١١‏ » بدائع الصتائع : ٠ ٠١/۷‏ 
(5) انظر : وسائل الإثبات 257/5 وما بعدها + 


0ا 





ولابة إنشائها في الحملة » بخلاف الملك المرسل فإنه لا بحتمل الإنشاء » وبخلاف 
المرأة المحرمة مؤبدا أو مؤقتا » فإن القاضي لو راد إنشاءها صراحة لا تنفد » 

ويشترط الإمام أبو حنيفة لصحة الإنشاء » ونفاذ الحكم ظاهرا وباطناً » أن 
يكون الحاكم لا يعلم بكذب المدعي والشهود ء وآن يكون المحل قابلا لذلك » 
فإذا كانت المرأة متكوحة الغير » أو محرمة عليه يسبب » فلا يتمذ قضاؤه 
لاتعدام المحل ء 

أما إذا كانت القضايا لا تحتمل الإنشاء » كالملك المرسل والميراث » فإن حكم 
الحاكم عند الإمام أبي حنيفة لا ينفذ في الباطن إذا كان مخالفا للحقيقة والواقع » 
كما قال الجمهور » لأن الملك لا بد له من سيب » والميراث يعمد غلى أسباب 
محددة » وليس للقاضي ولابة إنشاء في ذلك ٠‏ 


٠ ٠١/۷ : بدائع الصتائع‎ )١( 


ءاس 





0-09 


الا ا 1 


نظام لضا في ةاعر لسعو 


بحثنا ف الباب الأول نظام القضاء باختصار في الفقه الإسلامي ؛ وبينا آراء 
الفقهاء في أهم جوانبه » ونذكر في هذا الباب الأسس العامة التي يقوم عليها نظام 
القضاء في المملكة العربية السعودية » من الناحية التاريخية والواقعية ؛ لأن هذا 
النظام تغير وتعدل عدة مرات » وآنه بقوم على أساسيين اثنين » اعتماده على الفقه 
الإسلامي من جهة » وملاحقة التطور وحسن التنظيم وحاجات العصر ومراعاة 
مصالح الناس الجديدة من جهة ثانية » لذلك نقدم يبن بدي البحث تمهيدا عن 
صلة الباب الثاني بالباب الأول » ثم نبذة عن تطور القضاء في المملكة » مع تحديد 
السلطة التي تشرف على الجمات القضائية » ثم ننتقل إلى عرض المؤسسات 
القضائية بايجاز » ونركز على نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الذي عاش 
أطول فترة في القضاء » ولا يزال أثره ملموسآ حتى اليوم ؛ لننتقل بعد ذلك لإلقاء 
الضوء على ملامح نظام القضاء الجديد الذي صدر عام 6ھ »+ 


س ءات 


هيد 
ورذ ء برَا لاض ِل ار 


تقدم فيما سبق أن القضاء جزء من الولاية العامة للحاكم أو الإمام أو 
الوالي » يقوم به بنفسه أو ينيب عنه غيره » ثم فصل القضاء عن أعمال الولاة » 
وأصبح القضاء مستقلا » ويتصل مباشرة بالإمام » ويكون تحت إشرافه ومراقبته» 
ثم عين الخلفاء أحد العلماء لنولي الإشراف على القضاء وتعبين القضاة » ومر اقبتهم 
وعزلهم » وأصبح الأمر في عهد الخلافة العثمانية بيد لجنة معينة برئاسة واحد 
منهم » وصار هذا الرئيس يسمى في العصر الحاضر وزير العدل » وهو ما استقر 
عليه العمل في المملكة العربية السعودية وجميع البلاد في العالم * 

كما لاحظنا أن من شروط القاضي أن يكون مجتهدا » وبناء على ذلك يجب 
أن يحكم بما يديه إليه اجتهاده » ولا يصح للامام أو وزير العدل أن يقيد القاضيء 
أو بشترط عليه أن بحكم بمذهب معين أو رأي معين » قال ابن قدامة : 

« ولا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه » وهذا 
مذهب الشافعي » ولا أعلم فيه خلافا » لأن الله تعالى قال : ( فاحكم" بين“ 
النكاس بالحق” )20 والحق لا يتعين في مذهب » وقد يظهر له الحق في غير ذلك 
المذهب » فإن قلده على هذا الشرط بطل الشرط » وف فساد التولية وجهان بناء 
على الشروط الفاسدة في البيع »° ٠‏ 

٠ الآية 56 من سورة ص‎ )١( 


٠ ٩۳/۱۰ : المغني‎ )5( 
س‎ 





وف العصور المتآخرة التي ضعف فيها العلم » وكاد الاجتهاد أن بندر بين 
العلماء » تساهل الفقهاء في تعيين القاضي » وقالوا بعين الأصلح فالأصلح » وصار 
القضاة متبعين لأئمة المذاهب » وصار كل منهم يحكم ويقضي بما يراه راجحا في 
مدذهبة ٠‏ 

وتطبيقا للعدالة على جسيع الناس ف تطبيق الأحكام عليهم » وصيانة للقضاء 
والقضاة عن الشبه والاتهام » وسوء الظن بمجرد تعدد الأحكام القضائية في 
المسألة الواحدة » فقد رأى ولاة الأمر أن يقيدوا القاضي بالحكم بمذهب معين » 
وتتبجة لذلك حد”د العلماء من كل مذهب الكتب المعتمدة لأخذ الآراء الراجحة 
والفتوى بها ف المذهب ء 

ثم تطور الأمر نحو تقنين وترتيب الأحكام الفقهية الراجحة والمعتمدة في 
المذهب في مواد منتظمة وأبواب مفصلة » فصدرت المجموعات التنظيمية » في 
الخلافة الإسلامية » وأولها مجلة الأحكام العدلية الصادرة سنة ۱۲۸٩‏ ه في 
المعاملات المالية » ثم قانون جقوق العائلة المشماني في الزواج والطلاق وما يتفرع 
عنهماء ثم أمتد الأمر إلى جميع شو نالدولة العثمانية» ولكنولاة الأمرب وللأسف 
الشديد ب انحرفو! عن الالتزام بالشريعة وتقنين أحكامها إلى استيراد بعض 
القوانين الغربية الأجنبية » واستمدادها من المبادىء الوضعية ٠‏ 

وإن تقنين الأحكام الشرعية يعني اختيار القول الراجح في المذهب » أو 
اختيار أحد آقوال المذهب » أو اختيار أحد أقوال المذاهب الأخرى » الذي يعتمد 
على الدليل القوي » أو اختيار القول الذي يحقق مقاصد الشربعة في تحقيق 
المصالح ودقع المفاسد » ورفع الحرج والمشقة عن الناس » وتخفيف العبء عنهم 
وتسهيل أعمالهم ومصالحهم » وتجمع هذه الاختيارات وتوضع في قانون مدون 
مسطور مرتب ؛ وهذا يسهل على طالب العلم المسلم أن يعرف الحكم الذي تسير 
عليه الدولة والمجتمع » ويعين القاضي في الرجوع إلى هذا القانون المختار المرتب» 
وفي هذه الحالة يسهل على ولاة الأمر مراقبة أعمال القضاة » وتمبيز الأجكام 

کے 





الصحيحة من الأحكام الباطلة » كما ساعد هذا التقنين على تحقيق المسسباواة 
والمدل بين الناس » للحكم بينهم بجكم واحد ف القضابا المتشابهة » ويسير 
الجميع حسب منهج واجد وإجراءات واحدة » ويؤكد هذا الأمر الجرص على 
الدقة والنظام » وتحديد الأحكام والإجراءات مسبقا بالنسبة للقضاة والخصوم » 
ليعرف كل منهم الطريق الذي يسلكه في رفع الدعوى والتخاصم والحكم 
والتنفيذ » وخاصة فيما .يتعلق بالأمور الإدارية والتنظيمية التي تولت الدولة 
رعايتها والعناية بها ٠‏ 

وبعد التطور الحديث للدولة » والتغيير الكبير في جميع مجالات المجتسع 
ظهرت الحاجة لتنظيم الأمور ووضع الضوابط لها » وتحديد الاختصاصات 
والأعمال والواجبات والحقوق للفرد والجماعة ومؤسسات الدولة وإداراتها » 
واستدعى ذلك إصدار الأنظمة اللازمة » وسن التشربعات لتنظيم الأجهزة الحديدة 
والوزارات المختلفة على ضوء الشريعة الغراء » ومن هنا ظهرت الأنظمة الجديدة 
في المملكة كنظام المرافعات ونظام القضاء ونظام التجارة وغيرها) ٠‏ 





إبقول المرحوم العلامة محمد أبو زهرة : 
« ونحن نرى أن استخلاص قانون من الشريعة لم بعد آمرا سائغا فقط » بل 
أصبح واجبا محتوما ؛ لأننا نخشى أن يكون تقصيرنا في هذه الناحية مؤديا إلى 


)١(‏ تستعمل المملكة العربية السعودية كلمة « نظام » بدلا من كلمة « قانون » للاشارة الى أن 
« النظام » مستمد من الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية » وليس مستوردا من القوائين الوضعية 
والتشريعات الأجنبية » كما حدث في معظم البلاد الإسلامية التي تقم تحت الاستعمار القانوني الأجنبي 
والغزو الفكري الدخيل ٠‏ 

والواقع أنه لا فرق بين الكلمتين من الناحية اللغوية » فالقانون يعني القاعدة والضابط والمنيج 
والنظام الثابت ٠‏ وأن الفقهاء المسلمين استعملوا كلا من الكلمتين 

ولكني ميل الى تأييد منهج المملكة في استعمال « ١‏ 
فيه الشرع » وللتأكيد على وجوب استبداد الاحكام والتنظيمات من تراثنا الاسلامي الزاخر » والحرص على 
التزام هذا السبيل » ( وأن هذا صراطي مستقيبا فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتغرق بكم عن سسبيله » 
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) الأنعام / ١ ٠٠١‏ « ومن يبتخ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه » وهو في 
الآخرة دن الخاسرين » آل عمران / 5م ٠‏ 

وانظر : التطور التشريعي ص 14+ 





للحفاظ على التمين الإسلامي الذي رغب 





اس 








أن يدخل بلادنا قانون أجنبي لم ينبع من الإسلام » وبين آيدينا العبر » فصر 
عندما تقاصر علماؤّها عن أن يجمعوا قانونا من المذاهب الأربعة أدخل واليها 
اسماعيل القانون الفرني » ولا تزال مصر الإسلامية خاضعة لسيطرة ذلك 
القانون » ومع الأسى والآبت أخذ المبدا سري إلى البلاد العربية الإسلامية 
الأخرى إلا شبه الجزيرة العربية » فإنها إلى الآن بمنجاة » فهلا سارع القائمون 
عليها ؛ واتقوا الشر قبل وقوعه؛ ووضعوا القانون المسطور من الشريعة» إنه يجب 
العمل» فالزمن يسيرء والقافلة تسير» ولا يصح أن تكون الجزيرة من‌المنخلفين ٠٠»‏ 

ولا ضير على القاضي بالالتزام بما أمره ولي الأمر > لأن الفقهاء اتفقوا على 
جواز تخصيص القضاء زمانا ومكانا وموضوعا » وآن لولي الأمر أن بخصص 
القاضي عند تعيينه بتحديد عمله بالزمان والمكان ونوع القضايا التي ينظر بها + 

ولا بد للقضاء من مسايرة العصر والتقدم والتوسع في جميع مرافق الحياة » 
ويجب على ولاة الأمر والعلماء والقضاة إصلاح القضاء وتطويره9؟ ؛ وهذا 
ما اهتم به الشيخ محمد عبده بنصر دون أن يصل إلى تحقيق المطلوب » حتى 
وصل القضاء في مصر وغيرها من البلاد العربية إلى صورة مخزية » تحاكي المحاكم 
الغربية والإجراءات الروتينية ٠‏ 

وأول الخطوات لإصلاح القضاء ونطويره هو التشريع والتقنين لنظام 
القضاء والمحاكم والإجراءات من جهة » وإصدار الأحكام الشرعية المقننة من جهة 
أخرى » وقد قطعت المملكة شوطا ممتازا في التنظيم القضائي والمرافعات » وبقي 
عليها الخطوة التالية في تقنين الأحكام 22 ٠‏ 





تتاب : الإسلام وتقنين الاحكام في البلاد السعودية » للدكتور عبد الرحين عبدالعزيز 


(؟) انظر فتاوى العلماء الماصرين في كتاب : الإسلام وتقنين الأحكام : صفحة ۱۲ د ٠ ٠١‏ 

(؟) انظر فائدة تقنين الأحكام في رسالتنا « وسائل الإثبات 55/١‏ وما بعدما » والمراجع امسار 
إليها » وقد عقد نادي مكة الثقاقي ندوة علمية عام 1۳۹۹ هاء اشترك فيها سعادة الدكتور محمد سعد 
ديد والدكتور حسين حامد حسان والدكتور محمد الزحيلي » لدراسة تقنين الأحكام الشرعية وبيان 





تب عليها من محاسين ومحاذير ٠‏ 





115 سد 


كان القضاء في الجزيرة العربية قبل تأسيس المملكة العربية السعودية سير 
على بقايا من الأعراف والأحكام الشرعية التي ورثها الناس من العهود الأولى » 
ما تراكم عليها من آثار الجمود والتخلف » وكان القضاء على ثلاثة أنواع : 
النوع الأول في الحجاز حيث كان نظام القضاء متطورا وأرقى من بقيةأجزاء 
المملكة » لأن الحجاز كان يطبق الشريعة الإسلامية مع الاصلاحات النظامية التي 
سنتها الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر » وخاصة إصلاحات سنة 1۸۳۹ » 
۱۸۷١ 4 86‏ » وطبقت هذه الأنظمة الجديدة في محاكم الحجاز » لكن الشريف, 
حسين ألغاها رسميا في مطلع القرن العشرين90© ٠+‏ 


آما النوع الثاني فكان في نجد حيث لم يظهر آثر الإصلاحات القضائية » 
واستمر القضاء على نظامه التقليدي المتوارث في إنهاء النزاع حسب الشرع » 
والعرف السائد » ويتولى الفصل في الخصومات القاضي والأمير » فالأمير يسعى 
لمصالحة الطرفيق » وإلا أحال القضية إلى القاضي » فاذا أصدر القاضي حكمه رده 
إلى الأمير لتنفيذه » آما النوع الثالث فهو النظام القبلي الذي تطبقه القبائل » 
ويقوم على العرف السائد والسوابق القضائية » ويقوم بالقضاء رجال 
مشهود لهم بالحكمة والاطلاع على العادات القبلية » وإن حدث 





٠ ٤١ انظر : التنظيم القضائي في المماكة » للسليم ص * ء التطور التشريعي ص‎ )١( 


ع التنظيم القضائي (8) 





نزاع بين قبيلتين لجأوا إلى التحكي) ٠‏ 

وبعد قيام المملكة العربية السعودية تم إلغاء هذه الأنواع 
الثلاثة 6 وتم توحيد القضاء وتنظيمه بشكل واحد في جميع أنحاء المملكة مع 
التدرج في ذلك ٠‏ 


وكانت الخطوة الأولى نحو تحقيق العدل وتنظيم المحاكم باصدار المرسوم. 
الملكي الصادر في > صفر حعخ! ها AYY‏ مي مادة باسم 2 نظام تشكيلات 
المحاكم الشرعية » » والذي تم بموجبه تنظيم المحاكم » وتصنيفها وتحديد 
اختصاصاتها القضائية » وصنف هذا ا مسوم المؤسسات القضائية إلى ثلاث 
درجات وهي : 

٠ المحاكم المستعجلة‎ ١ 

؟ ‏ المحاكم الشرعية ٠‏ 


۳ هيئة المر اقبة القضائية ٠‏ 


وتشكل هذه المحاكي في مكة وجدة والمدينة ء أما ساكر المملكة فيقوم 
بالقضاء فيها قاض منفرد » وحدد المرسبوم اختصاص كل منها + 


فا محكمة المستعجلة تنظر في بعض الأمور المدنية والجنائية » فتختص, 
بالجانب الجنائي بالنظر في الجنح والقصاص والتعزيرات الشرعية والحدود التي 
لا قطع فيها ولا قتل فيها » وتنظر في الجانب المدني في الدعاوى المالية التي لا تزيد 
قيمتها عن ( ٠٠١‏ ) ريال » وأحكامها لا تقبل النقض إلا إذا خالفت النص, 
أو الإجماع ٠‏ 


)١(‏ انظر بحث التنظيم القضائي في المملكة » للدكتور سليمان سليم : ص * وما بعدها » التطور 
التشريعي ص ٠۴١ » ٩۲‏ وما بعدها ٠‏ 


1٤س‎ 


أما المحاكم الشرعية فتنظر فيما عدا ذلك + وتوزع القضايا على القضاة > 
لينظر كل قاض فيها على حدة » وتصدر الأحكام بالإجباع أو بالأغلبية بعد 
اجتماع أعضاء المحكمة > وني القضايا التي فيها قطع أو قتل فإن الدعوى تنظر 
بجضور هيئة المحكمة مجتمعة ٠‏ 


أما هيئة المراقبة فكانت في مقر المملكة في بكة المكرمة » ثم سمت تفسها : 
المحكمة الشرعية الكبرى » وتتألف من ثلاثة قضاة » وتختص بنقض أو إبرام 
الأحكام الصادرة من المحاكم الدنيا مع الإشراف الإداري » والتفتيش عليها » كما 
تقوم بإصدار الفتاوى فيما يرجم إليها » ثم أضيف إلى اختصاص المحكمة الشرعية 
الاشراف على المعارف ومراقبة التدريس والمناهج » وصلاحية الإشراف على هيئات 
الأمر المعروف والنهي عن المنكر ٠‏ 


وهذا المرسوم هو أساس التنظيم القضائي في المملكة » ثم طرأت عليه 
إضافات وتعديلات كثيرة وجذرية ٠‏ 


ثم صدر « نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي » بالأمر السامي تاريخ 
۽ محرم ۱۳۵۷ ه » ويتلكون من ثمانية آبواب » ومن ؟8؟ مادة » وهو أطول نظام 
للقضاء في تاريخ المملكة » فالباب الأول في رئاسة القضاة واختصاصاتها 
وصلاحيتها ( م ؟؛  ٠١‏ ) » والباب الثاني في تفتيش المحاكم الشرعية 
(م كه ٩۹٩‏ ) والباب الشالث في قضاة المماكم الشرعية واختصاصاتهم 
( م ٠١١ ۷١‏ ) والباب الرابع في كتاب المحكمة الشرعية ( م ٠١١‏ س 1۸۹ ) 
والباب السادس في رئيس المحاضرة ( م ۱۹۰ ١ء۲‏ ) والباب السادس في كتاب 
العدل ( م ۹ ب ۲۲۹ ) والباب السابع في دوائر بيت الال ( م ° (VY‏ 
والباب الثامن في مواد عمومية ٠‏ 


وصدر بعد ذلك تظام « كتاب العدل » بتاريخ ۱۳۹٤/۸/۱۹‏ ه › ويتكون 


اج 118 انه 


من خمسة فصول » تشتمل على ثمان وأربعين مادة » وحدد هذا النظام صلاحيات 
كتاب العدل وواجباتهم ووظائفهم ۰ 


وف عام ٠۳۷۲‏ ه صدر « نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي » » 
ويحتوي على ثمانية أبواب كالسابق » ويشتمل على ۲۵۸ مادة » وبقي هذا 
النظام مطبقاً فترة طويلة » ولا يزال كثير من أحكامه ومصطاحاته مطبقة وسارية 
المفعول حتى الآن) ٠‏ 


وأخيراً صدر نظام القضاء الجديد عام ٠ ٠۳۹١‏ 


(1) انظر : التطور التشريمي ص ٠١١‏ وما بعدها . مجبوعة النظم » قسم القضاء الشرعي من 


سنة 1746 ه الى سنة ٠٠١۷‏ ها ٠‏ 


الات 





الفصي | لشاف 
و < ساح وہ د سے Ps‏ ل هر 
الشاط الْصَصَائيةَ امک 


كان القضاء بعد تآسيس المملكة يرتبط مباشرة بالملك » فيشرف عليه » وتحال 
القضايا الهامة إليه » وترفع إليه الأحكام » ثم بدأ يتنازل عنها تدريجيا للمختصين 
والمرهلين » مع إنشاء الهيئات والمؤسسات التي تتولى هذه الأعمال تحت إشراف 
الملك » وعندما ألفت الوزارة عام ٠۹٠۳‏ م برئاسة الملك فيصل وعد في البرنامج 
الحكومي للوزارة بإنشاء وزارة العدل » وعند إصدار ميزانية الدولة ب بعد 
ذلك وضعت نفقات الوزارة فيها » ثم عين وزير لها عام ۰ » وأعطي 
صلاحية رئيس القضاة » وبدآت الوزارة تتوسع لتضم تحت لوائها محاكم القضاء 
الشرعي وبعض المؤسسات القضائية الأخرى227 ويتكون الجهاز القضائي في 
المملكة مما يأتي : ١‏ 
أولا ‏ المؤسسات القضائية المستقلة : 

وهي هيئات قضائية وإدارية وتقوم بأعمال قضائية واختصاصات قضائية » 
ولكنها منفصلة عن وزارة العدل » ومستقلة عن المحاكم القضائية9© , وأهمها : 


* ديوان المظالم‎ ١ 
٠ ؟ - هيئة محاكمة الوزراء‎ 
٠ ۷۸ : انظر : التنظيم القضائي : الدكتور سليمان سليم‎ )١( 


(؟) ولذلك سماها بعض الباحثين بالؤسسات شبه القضائية ٠‏ 


س۷ 





٠ الهيئات المختصة بتأديب الموظفين‎ ٣ 

غ ‏ لجنة قضايا التروير ٠‏ 

ه هيئة حسم المنازعات التجارية ٠‏ 

+ اللجان المركزية لقضايا الفش التجاري + 

۷ الغرف التحارية والصناعية + 

م المحكمة التجارية ٠‏ 

به لجان تسوية قضايا العمال ٠‏ 

٠ ب المجالس التاديبية للمسكريين‎ ٠١ 

5 المجالس التأديبية لقوات الأمن الداخلي‎ ١ 

ثانا : المحاكم الشرعية في القضاء الشرعي » وهي المقصودة بنظام القضاء » 
وتشرف عليها وزارة العدل ٠‏ 

وبلاحظ القارىء أن الفصل في الخصومات في المملكة يعتمد على القضاء 
العادي أولا » كما يعتمد على بعض المؤسسات الأخرى التي تفصل في منازعات 
خاصة محددة ثانيا » وهذه الموسسات تخفف العبء على قضاة الشرع والمحاكم 
الشرعية » ولكن هذه المؤسسات القضائية لا تخرج ف إطارها العام عن الأقسام 
القضائية التي ذكرها الفقهاء » وهي القضاء العادي وديوان المظالم وقضاء الحسبة 


القضائي » وإنما تشكل في كثير من الأحيان عند الحاجة » من أغضاء غير متفرغين 
للقضاء من جهة » أو غير متفرغين لهذه اللجان من جهة أخرى » كما أن معظم هذه 
المؤسسات لا تخضع لإشراف وسلطة وزارة العدل » وبالتالي فإنها تضعف من 
سلطة المحاكم الشرعية » كما تضعف من سلطة وزارة العدل » وكان من الواجب 


س 


أن تكون جميع المؤوسسات القضائية خاضعة لسلطة وزارة العدل وإشرافها 
ومراقبتها » وأن تضم المؤسسات المتشابهة إلى بعضها » فهيئة محاكمة الوزراء 
والهيئات المختصة بتأديب الموظفين ولجنة قضايا التزوير تتبع ديوان المظالم كما 
هو منصوص في الكتب الفقهية » وتوحد المجالس التأديبية للعسكريين > 
والمجالس التآديبية لقوات الأمن الداخلي ف المحاكم العسكرية » أما بقية الهيئات 
ختدخل تحت قضاء الحسية ء 

ونود أن نبين لمحة مختصرة عن هذه المؤسسات القضائية لنعود لدراسة 
وتقصيل المحاكم الشرعية ء 


س 


وهي كثيرة في المملكة » واكثرها مؤسسات إدارية » وتقوم باختصاصات. 
قضائية » وأهمها : 

أولا : ديوان المظالم : 

لقد فتح الملك عبد العزيز الباب لاستقبال المواطنين ء وسماع الشكوى, 
منهم » والفصل فيها بسرعة » كما هو المعهود عن خلفاء الدولة الإسلامية » وقد 
حث الناس على الاتيان إليه بالشكاوي » فأصدر بتاريخ ٠۹۲۹/۰/۷‏ الإعلان 
التالى : 

« إن صاحب الجلالة يعلن للناس كافة أن من كان له ظلامة على كائن من 
كان موظف أو غيره ؛ كبير أو صغير » ثم بخفي ظلامته فإنما أثمه على نفسه » وإ 
من كان له شكاية فقد وضع على باب دار الحكومة صندوق للشكاوي » مفتاحه 
لدى جلالة الملك ؛ فليضع صاحب الشكاية شكايته في ذلك الصندوق » وليثق 
موظف كان » وبجب أن براعى فی الثسكايات ما يأتى :__ 

١‏ ل ينبي تجنب الكذب في الشكاية » ومن ادعى دعوى كاذبة جوزي 
بكذبهء 

؟- لا تقبل الشكاية المغفلة من الإمضاء » ومن فعل ذلك عوقب علىعمله م 


س ۲۰س 


وليعلم الناس كافة أن باب العدل مفتوح للجميع على السواء ؛ والناس كلهم 
كبيرهم وصغيرهم أمامه واحد » حتى يبلغ الحق مستقره والسلام 206 ء 

وقد تطورت صندوق الشكايات » وأخذت شكلها النهائي في ديوان المظالم 
بعد ازدياد المشاكل » وتعقيد أمور الحياة المعاصرة » والحاجة الى التخصص 
الدقيق » والعلم الكافي » والسرعة اللازمة » فأنشىء عام ٠۹١4‏ دوائر عامة تابعة 
لديوان مجلس الوزراء باسم « ديوان المظالم » * 

وف عام ٥٩‏ صدر نظام ديوان المظالم بمرسوم ملكي رقم qy‏ بتارم 
۷ هاء بدون ربطه بالوزراء ومجلس الوزراء » وإنما أصبح جهازا 
مستقلا باسم « ديوان المظالم » يرتبط بالملك مباشرة » مع اعتبار الملك هو المرجع 
الأخير للديوان ( المادة الأولى ) مع منحه صلاحيات وسلطات خاصة » وهي : 


١‏ للملك سلطات واسعة في ت تعيين المسؤولين في ديوان المظالم » ويشسل 
ذلك رئيس ديوان المظالم ونائبه الذين يعينون بأوامر ملكية©© , 


؟ - إذا اعترض الوزراء » أو مدراء الدوام ثر الحكومية » على قرار أت 
ديوان المظالم فيما بخص وزا اراتهم أو دوائرهم ء فإن على رئيس ديوان المظالم أن 
,بحيل المسألة إلى الملك للبت فيها ( الفقرة ج من المادة الثانية ) + 


إذا حدثت واقعة لم برد النص على اختصاص ديوان المظالم بها فيكون 
حلها من صلاحية الملك ؛ وقد يطلب الملك من ديوان المظالم اقتراح الحل المطلوب» 
وبعرض على الملك لتصديقه ٠‏ 


)1١(‏ جريدة آم القرى ٠۹۲۱/۰/۷‏ ه , وانظر مقالا بعنوان « كيف تعرض الشكايات على جلالة 
الملك » المنضور في جريدة آم القرى العدد 5٠٠١‏ السنة 5 ء تاريخ ۱۴٤۹/٤/۱۲‏ الموافق ۱۹۳۰/۹/۰ , 
ومقال « ولاية المظالم » في مجلة « أضواء الشريعة » العدد الثامن ٠‏ 


(۲) صدر أمر ملكي بتاريخ ۱۴۹۰/۱۰/۱۲ ھ بتعيين الشيخ محمد ابراهيم بن جبير رئيسا لديوان 
المظالم برتبة وزير ٠‏ 


س۲ا 





۽ يقدم ريس ديوان المظالم تقريرا شاملا إلى الملك عن أعمال الديوان 
بسكل دوري » على آلا تزيد الفترة عن ستة أشهر ٠‏ 

وعندما صدر نظام مجلس الوزراء سنة ٠۹١۸‏ تحولت هذه الاختصاصات 
من الملك إلى رئيس مجلس الوزراء » وف سنة 1554 احتفظ الملك فيصل سنصبه 
كرئيس لمجلس آلوزراء؟ » فعاد الحال إلى سايق عهده » وبقى الملك هو امرجم 
الأخير لديوان المظالم بصفته رئيا لمجلس الوزراء ء 

تشكيل ديوان المظالم : 

يتشكل ديوان المظالم من رئيس ونائب رئيس ومستشسارين ومحققين 
للقضايا ء ويتضمن ديوان المظالم ثلاث لجان رئيسية »وهي : 

١‏ ب لجنة التحقيق : وتتألف من مستشارين في الأحكام الشرعية والشؤون 
انصحية والإداربة والهندسية والالية » وكل واحد يقوم بتحقيق القضايا التي 
تدخل في اختصاصه » ويقدم تقريزاً عنها لرئيس الديوان ٠‏ 

؟ - اجنة المستشارين » وتتكون من الأعضاء المستشارين السابقين في لجنة 
التحقيق » وتقوم بتقديم المشورة رئيس الديوان والمحققين فيما بخص النواحي 
الشرعية والنظامية ه 





م ع لجنة التدقيق وتتالف من تاگب ال ريس استاي شرعي ومستشار 
أنظمة » ولها أمين سر » وتقوم هذه اللجنة يتدقيق التقارير التي يقدمها المحققون 
ف الديوان بعد أن يحيلها إليهم رئيس الديوان ٠‏ 

والمركز الأساسي لديوان المظانم مدينة الرياض » ويفتح له فرع في جدة 
لاستلام الشكاوي وإحالتها إليه ء 


)١(‏ وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم ١5‏ الصادر بتاريخ ۱۳۸١/۷/١١‏ ه الذي أناط يجلالة 
الملك رئاسة مجلس الوزراء ٠‏ 
(؟) انظر : التنظيم القضائي » للسليم ص ۴۷ » النظام القضائي الاسلامي ص 11۷ + 
۲ — 





ثم أصدر رئيس ديوان المظالم قرارا برقم ۱/۳٣۷۰‏ تاریخ ۱۳۷۹/۱۱/۱ه» 
وضح فيه النظام الداخلي لديوان المظالم ٠‏ 

اختصاص ديوان المظالم : 

يتمتع ديوان المظالم بسلطة واسعة نسبيا ء وله الحق في النظر في جميع 
الدعاوي التي تقدم إليه من أصحاب الشأن » أو تحال إليه من أبة جهة حكومية » 
ولكن ديوان المظالم درج على إحالة القضايا التي تكون من اختصاص المحاكم 
الشرعية ؛ إلى هذه المحاكم »> حتى لا بقع تضارب بين اختصاصه واختصاص 
هذه المحاكم297 ٠‏ 


وبحق لديوان المظالم إجراء التحقيق مع موظفي الحكومة في وزاراتهم أو 
دواثرهم الحكومية » وكذلك بحق له تفتيش منازلهم عند الضرورة ( المادة ه ) » 
وله الحق في سؤال الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة أثناء التحقيق » كما 
يحق له أن يستدعي الموظفين المسؤولين للتحقيق معهم ٠‏ 

ولا بد أن تكون القضية التي بنظر فيهما ديوان المظالم تتضمن تظلمات 
الأفراد من الدوائر الحكومية7؟ » آما إذا كان جميع أطراف الدعوى من الأفراد 


(1) انظر قرار ديوان المظالم رقم 55٠‏ تاریخ ۱۳۷٥/۱۱/۱۲‏ » والقرار رقم ۲۸۲ تاريخ ؟5/١١/'‏ 
۷٠١‏ » والقرار ١٤۷‏ لسنة ٠۳۷١‏ المتضمنة احالة القضية الى المحكمة الشرعية للنظر فيها لمعرفة مائبت 
شرعا فيها , وجاء في القرار الاخير : ٠‏ لأن النظر فيها من قبلنا ابتداء ربما يفتح بابا للاستخفاف بالمحاكمء 
وعدم المبالاة بالاحكام الشرعية » راجع السجل العام لديوان المظالم » المجلد الثاني لسنة ٠۴۷۲‏ ها ص 240 
والفقرة 4 من قرار ديوان المظالم رقم 44 لعام ٠۴۷١‏ , دفتر السجل العام الجلد ١‏ ص ٠ ٠١١ - ۱١۰‏ 

وكان ديوان المظالم ينظر أحيانا في القضية بشكل موضوعي » ولا يردها الى المحاكم الشرعية لعدم 
الاختصاص »› مثل القرار رقم ٠١١‏ لعام ٠۳۷١‏ في قضية السائق الذي تسبب بوفاة امرأة أثر صدمه اياها 
برفرف السيارة » والحكم عليه بالسجن سستة أشهر ٠‏ ( راجخع السجل العام لديوان المظالم » الجلد الثاني 
ص ۱۲ 15 لعام ۱۳۷۴ ) ۰ 





(؟) انظر قرار دیوان المظالم رقم 504 لعام ٠۴۷١‏ في كظلم أحد الموظفين هن رئيسه لعدم ترفيعه 
للخصومة بينهما ٠‏ 

و كان ديوان المظالم ينظر احيانا في التظلم من تصرفات القضاة واجراءات التقاضي » أو اتهام القاضي 
بالميل ٠‏ ( انظر : قرار ديوان الحظالم رقم ٩٩۷‏ تاريخ ٠۴۷١/۱۲/۲۷‏ » وقرار ديوان المظالم ٤۷٤‏ تاريخ 
۸ هاء وقرار الديوان بتاريخ ۱۳۷٥/۱۱/۱۷‏ ه والقرار رقم 484 تاريخ ۱۳۷١/۱۲/۲۹‏ )۰ 


15 سد 


فإن القضية تحال إلى المحاكم الشرعية لأنها هي المختصة في هذه الحالة + 

وكان ديوان المظالم هو الجهة المختصة لاستئناف الأحكام والقرارات 
الإدارية التي تتصل بالرواتب والتقاعد وأحكام المجالس التآديبية » وذلك قبل 
صدور نظا متأديب موظفي الدولة » ثم سلخ هذا الاختصاص عنه ٠‏ 

ويتمتع ديوان المظالم بصلاحية التحقيق في القضايا ذات الأهمية الخاصة 
التي بحيلها إليه الملك » كما أن الديوان هو المرجع الذي تحال اليه طلبات تنفيذ 
الأحكام التي تصدر من المحاكم الأجنبية » حسب قرار مجلس الوزراء رقم ٠ه‏ 
بتاريخ ۱۹۹۰/۹/۲۲ م » تنفيذا! لاتفاقية الجامعة العربية الخاصة بتنفيذ 
الأحکام) ٠‏ 

ويشارك ديوان المظالم كطرف في بعض الهيتات والمجالس التأديبية الى 
تنظر في القضايا ذات الأهمية » مثل قضايا الرشوة(" وتأديب العسكريين ومقاطعة 
أسراثيل ٠‏ 

وأخيرا فإن ديوان المظالم هو الجهة التي تستاتف لديا قرارات وزير 
التجارة » الخاصة بسحب رخص المؤسسات التجارية التي تعمل في المملكة وفقا 
لنظام استشمار روس الأموال الأجنبية ٠‏ 

ويتبين مما سبق أن ديوان المظالم يمارس اختصاصه القضائي إما بشكل 
مباشر ومستقل عن غيره » وإما بالاشتراك مع هيئات .قضائية وإدارية أخرى » 
ولذلك ينقسم اختصاصه إلى قسمين : 

القسم الأول : الاختصاص القضائى المباشر والمستقل : 





)١(‏ انظر : قرار ديوان المظالم رقم ۲۰ تاريخ ۱۴۸۹/۱۲/۲۷ ىه بالموافقة على تنفيذ الحكمالصادر 
من «حكمة الزيتون للأحوال الشخصية للمصريين بالقاهرة برقم 709 تاريخ 1599/1/17 ٠‏ 


(؟) انظر : حكم ديوان المظالم بالرياض بتاريخ ۱۳۸۸/۲/۲۸ ه في قضية رشوة » وحكمه بتاريخ 
۲ ه ؛ وحكمه بتاريخ ۱۳۸۷/۱۰/۹ ها » وحكمه بتاريخ ۱۴۸۷/۹/۳ ها ۰ 


سا 





وهذا هو الاختصاص الأصلي لديوان المظالم » والمجال الرئيسي لعمله » 
ويتسع ويضيق بحسبه » وأهم حالاته هي : 

١‏ ل الفصل في قضايا الرشوة بموجب المرسوم الملكي رقم ٠١‏ والمرسوم 
الملكي رقم 1١‏ تاريخ ٠۳۸۲/۳/۷‏ ء فقد نصت المادة الأولى على عقوبة الرشوة 
بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من خسسة آلاف ريال إلى 
عشرة آلاف ريال أو باحدى هاتين العقوبتين » ونصت المادة ۷إ على أن ,نتولى 
التحقيق أحد رجال ديوان المظالم وأحد رجال الشرطة ويجوز لرئيس مجلس 
الوزراء أن ينتدب من يراه لإجراء هذا التحقيق » ثم تحال هذه الجرائم بعد 
تحقيقهاا إلى هيئة تشكل من رئيس ديوان المظالم أو نائبه رثيساً » ومستشار 
حقوقي من ديوان المظالم » ومستشار حقوقي يعينه رئيس مجلس الوزراء عضو 
دالما في الهيئة » على أن لا بشترك فيها من باشر التحقيق أو أبدى رأيه فيه » 
ونعتبر أحكامها نهائية بعد تصديق مجلس الوزراء ٠‏ 

ويرى الدكتور محمد عبد الجواد محمد أن ربط الأحكام بتصديق مجلس 
الوزراء يتنافى مع النظم القضائية » ومع استقلال السلطة القضائية » وفيه خلط 
بين السلطة القضائية والإدارية » ويجب تلافي ذلك( . 

* الفصل في قضايا التزوير‎ ٣ 

لما صدر نظام مكافحة التزوير سنة ١8١‏ ه لم بحدد هيئة لتطبيقه » فأنشاً 
مجلس الوزراء سنة 1845 لجنة في وزارة الداخلية للفصل في قضايا التروير ؛ ثم 
أصدر مجلس الوزراء سنة ٠۳۹٠‏ ه قرارا بإناطة التحقيق في قضايا التزوير بهيئة 
التحقيق في مكافحة الرشوة ( أي ديوان المظالم ) » ثم تحال القضايا إلى هيئة 
الحكم في قضايا التزوير + 

۳ الفصل في طلبات تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الدول العربية » 


+355 التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية ص‎ )١( 
ام‎ 





وذلك تنفيذ؟ لاتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول الجامعة العربية سنة +195 م » وقد 
صدر قرار مجلس الوزراء سنة ۱۳۷۹ ه بتعيين ديوان المظالم لرفع طلبات تنفيذ 
الأحكام الأجنبية الصادرة من دول الجامعة العربية ٠‏ 

الفصل في القضايا الناشئة عن مخالفة نظام مقاطعة اسرائيل بسوجب 
المرسوم الملكي رقم ؟م تاريخ ٠۳۸۲/٠/۲١‏ » وتتشكل هيئة النظر في القضايا 
الناشئة عن مخالفة النظام من ریس ديوان المظالم أو نائبه » ومستشار حقوقي 
من ديوان المظالم ومستشار حقوقي من مجلس الوزراء »> وتعتبر قرارات هذه 
الهيئة نافذة بعد التصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء ( المادة ٠١‏ منه ) ۰ 

ه ‏ الفصل في القضايا المتعلقة بشرعية الأعذار التي يتقدم بها الموظفون 
لتآخر مطالبتهم ببدل الاتنداب عن ستة أشهر » تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 
١‏ تاريخ ۱۳۸۹/۱/١‏ هاء 

+ الفصل في قضايا المقاولين ضد الدوائر الحكومية » تطبيقا لقرار مجلس 
الوزراء رقم ۸۱۸ تاريخ ۱۳۹۹/۰/۱۷ هھ ۰ 

القسم الثاني : الاختصاص المشترك بين ديوان المظالم والهيئات الأخرى + 
فمن ذلك : 

١‏ الاشتراك في التحقيق مع المستغلين بسلك التدريس تطبيقاً لقرار 
مجلس الوزراء رقم ۲۳۲ تاریخ ۱۳۷۷/۰/۲١‏ هھ ۰ 

؟ ‏ الاشتراك في مجالس تأديب الموظفين من الدرجة الثانية فما فوق » 
ولكن هذا الاختصاص ألغي بعد إنشاء هيئة تأدب الموظفين سنة ۱۳۹۱ هاء٠‏ 

س ‏ الاشتراك في القضايا الخاصة بمحاسبة الموظفين عن مصادر ثرواتهم 
بموجب المرسوم الملكي رقم 1١‏ تاریخ ۱۳۸۲/۳/۷ ه ٠‏ 

٤‏ الاشتراك في مجالس التأديب الخاصة بمحاكمة ضباط الأمن الداخلي 
من رتبة لواء أو فربق بموجب نظام قوات الآمن الداخلي ٠‏ 


155 سم 


٠‏ الاشتراك في اننظر في تظلمات الأشخاص الذين جرى منعهم من التعامل 
مع الهيئات العامة وا مناقصات ٠‏ 

١‏ س الاشتراك في تحقيق الادعاءات الموجهة ضد الموظفين المكلفين تنفيذ 
أحكام نظام المبل والعمال90 . 

وهذه الاختصاصات لديوان المظالم أقل بكثير جدا من الاختصاصات التي 
نص عليها الفقهاء » ويجب أن يعطى ديوان المظالم سلطة واسعة » وصلاجيات 
عظيمة » ويتولى شأوه الذي عرف به في الدولة الإسلامية » كما يجب أن تكون 
أكثر الهيئات والمؤسبسات شبه القضائية خاضعة له وتابعة إليه » وتحال أحكامها 
وقراراتها لينظر فيها » ويقر ما يوافق الشريعة » وينقض ما عداها » ويجب أن 
يتكون ديوان المظالم هو الموسسة القضائية الكبرى التي يدخل تحتها نظام تأدب 
الموظفين » وأحكام المجالس التأديبية » ومحاكم الوزراء » وقضايا التزوير » 
وغيرها من القضايا المهمة ٠‏ 

ويظهر من هذا العرض أن ديوان المظالم الحالي شأنه شأن ديوان المظالم في 
الخلافة الإسلامية يقوم بأعمال مختلفة » إدارية وقضائية واستشارية » ولكن 
الجانب القضائي في ديوان المظالم الحالي أضعف شأنا من بقية الجوائب » كما أنه 
أقل اختصاصا وسلطة وصلاحية بمقدار كبير من الجانب القضائي في ديوان 
المظالم سابقا © , 

ثانيا : هيئة محاكمة الوزراء : 


صدر نظام محاكمة الوزراء بشكل كامل في ٠١‏ مادة » مبينا الجرائم 
والعقوبات وإجراءات التحقيق والتقديم إلى المحاكمة والسلطة المختصة بذلك » 


٠٠١ ء مقال « ديوان المظالم » في مجلة أضواء الشريعة ص‎ ١57 انظر : التطور التشريعي ص‎ )١( 
وما بعدماء‎ 
» 550 أنظر : النظام القضائي الاسلامي » للدكتور عبد الرحمن عبد العزيز القاسم ص‎ )5( 
٠ 59 والتنظيم القضائي » للدكتور سليمان سلیم ص‎ 
۷ س‎ 





ويشمل أعضاء مجلس الوزراء وجميع الأشخاص الذين يعملون بمرتبة وزير » 
كما يشمل الفاعل الأصلي والمشترك ء 

آما الجرائم المعاقب عليها فتتدرج من التدخل الشخصي في شون القضاء 
إلى الخيانة العظمى » كما تتدرج العقوبات من الحكم بالسجن من ثلاث سنوات 
إلى عشر إلى الحكم بالإعدام ٠‏ 

ونسير إجراءات التقديم إلى المحاكمة عند ظهور القرائن التي تشير إلى علاقة 
أحد الوزراء بإحدى الجرائم المنصوص عليها » فيقوم رئيس مجلس الوزراء 
بتشكيل لجنة تحقيق » تالف من وزبرين وآحد القضاة بمرتية رئيس محكسة 
كبرى فما فوق » وتمارس هذه اللجنة التحقيق » ثم ترفع التقرير إلى رئيس مجلس 
الوزراء خلال ثلاثين يوما من تشكيلها » وتحدد جلسة لمجلس الوزراء خلال 
خسة عشر بوما لدراسة التقرير » ولا بحضر الجلسة الوزير الذي جرى التحقيق 
معه » ولمجلس الوزراء أن يقرر حبس الوزير احتياطيا لحين إجراء المحاكمة ٠‏ 

وتتألف هيئة محاكمة الوزراء من ثلاثة وزراء بالقرعة » ويكون الأكبر سنا 
هو رئيس الهيئة » مع عضوين من القضاة ة لا تقل مرتبة كل منهما عن رئيس 
محكمة كبرى » ويختار رئيس مجلس الوزراء من بقوع بالادعاء العام » فيبلغ 
المتهم بموعد المحاكمة وبأسماء شهود الإثبات » وللمتهم حق ف اختيا ر محام للدفاع ۰ 

ويكون قرار الهيئة بالأغلبية إلا في حالة الحكم بالإعدام فيشترط الإجماع » 
فإن قرر الأغلبية الإعدام أحيلت القضية إلى القضاء للنظر فيها ٠‏ 

ويعتبر قرار الهيئة نهائيآً » وللمتهم حق استئناف الحكم إلى المنك , كما أن 
له أن يطعن بأي اجراء اتخذ أثناء التحقيق أو المحاكمة بما يخالف نظام محاكمة 
الوزراء » وني هذه الحالة قد يآمر الملك بإعادة المحاكمة أو يأمر.بالعفو عن المنهم 


أو نتخفيف العقوية90؟2 ٠‏ 


٠ 1۲۹ أنظر : التنظيم القضائي , للسليم ص ١غ » التطور التشريعي ص‎ )١( 


A 





ويظهر جليا أن هيئة محاكمة الوزراء هيئة قضائية تمارس التحقيق والمحاكمة 
وتوقيع العقوبات وإصدار الأحكام كا محاكم تماما ٠‏ 


والحقيقة أن محاكمة الوزراء تدخل شرعا باختصاص ديوان المظالم كما 
جاء في الأحكام السلطانية » وديوان المظالم أكثر اختصاصا وتأهيلا من اختيار 
قضاة من السلك القضائي » أو إحالة القضية للقضاء العادي ٠‏ 

ثالثا : لجنة قضايا التزوير : 

تتتكون هذه اللجنة من وزير الداخلية أو من ينيبه رئيسا » وعضوين من 
ديوان المظالم > وعضو من وزارة الداخلية » ومستشار من رئاسة مجلس 
الوزراء227 » وتنظر هذه اللجنة جرائم تزوير وتزييف النقود » وتحقق فيها ٠‏ 
وتطبق على مر تكبيها العقوبات التي نص عليها نظام عقوبات التزوير وتزييف 
النقود الصادر سنة ۰ م ۱۳۸۰ ه برقم ۳ » في إحدى عشرة مادة » ونظام 
مكافحة التزوير الذي صدر بتاريخ 1951/0/1١‏ م وتعديلاته الصادرة سنة 


۳ م » والعقوبات فيها إما السجن والغرامة » أو الغرامة فقط » أو السجن 
7 . 


رابعا : اللجنة الجمرعية : 





نص 2 نظام الجمارك » واللائحة الت ذية له » الصادرة عام ٠۳۷۲‏ ه على 
تكوين اللجان الجمركية » واعتبارها محكمة إدارية » وتختص بالنظر في جميع 
قضايا التهريب أو الشروع فيه والفصل في ذلك » واللجان لها الحق في سماع 
الشهود واستجواب المتهم بالتهريب وجمع الأدلة على المخالفة والتحقيق » وتعتبر 








)١(‏ جاء في كتاب ديوان 






ااسة مجلس الوزراء رقم 7554 تاريخ 7583/5/10 » الى صاحب 
تشكيل إجنة لعاملات قضايا ١‏ من عضوين من ديوأن الظالم 
نحت رئاسة وزير الداخلية أو هن ينيبه ٠٠‏ 


قيد اندرس من قبل مجلس !!وزراء » 


السمو الملكي وزير الداخلية 
وعضو دن وزارة الداخلية » 
٣ای‏ أن يصدر نظام تطبيق ألم 









(9) العنظيم القضائ ايم ص 5٠‏ » امقام القضائي الاسلامي ص ٠ ۷٠١‏ 


سے التنظيم القضائي (9) 





قراراتها صحيحة مالم يطعن فيها بالتزوير ؛ وتشكل كل لجنة بقرار من وزير 
المالية » وبحدد لها منطقة العمل + 

ويحدد النظام العقوبات المقررة للجرائم الجمركية » وهي الغرامة والحبس 
من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات ٠‏ 

وهذا يعني سلخ هذه الجرائم عن اختصاص القضاء الشرعي » وايجاد 
محاكم خاصة لها » وإنك وصفها بالمحكمة الإدارية لا بغير شيئاً من حقيقتها ء لأنها 
مختصة بالمحاكمة وإنزال العقاب » وهو عمل قضائى بحت ؛ وليس عملا 
ادارا( ٠‏ 

خادسا : هيئة حسم النازعات التجارية : 

أصدر وزير التجارة عام ۱۳۸٤‏ ه / ١550‏ م قراراً برقم ۲۹۲ بتشكيل 
هيئة فض المنازعات التجارية » ثم أصدر قرارا بتشكيل هيئة فض منازعات 
الشركات » وف سنة ٠۳۸١‏ ه صدر « نظام الشركات » وجعل الباب الثالث عشر 
منه في العقوبات ( م ۲۲۹ _ ۲۳١‏ ) والباب الرابع عشر في هيئة حسم منازعاته 
الشركات التجارية ( م ۲۳۲ ) على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتشسكيلها + 

واتتراوح العقوبات بين الحبس ( من ثلانة أشهر الى ستة أشهر ) » وبين 
الغرامة الكبيرة ( من خمسة آلاف ريال إلى عشرين ألف ريال ) وبين الغرامة 
الصغيرة ( من آلف ريال إلى خمسة آلاف ريال ) » مع إمكان مضاعفة هذه 
العقوية الأخيرة ٠‏ 

ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم ۱۸٩‏ تاريخ ۱۳۸۷/۲/۰ ها / 0كذا م 
بدمج هيئة فض المنازعات التجارية وهيئة حسم منازعات الشركات في هيئة واحدة 
اتسمى 2 هيئة حسم المنازعات التحارية » » وتتكون من ثلاثة أعضاء مختصين 


(1) انظر : التطور التشريعي ص ٠ ٠۲۲‏ 


نس 





بالشؤون التجارية وتصدر أحكامها التي تخضع لإعادة النظر لدى هيئة يرأسها 
وكيل وزارة التجارة والصناعة وعضوية عدد من المستشارين القانونيين ٠‏ 

كما نص القرار الوزاري على تشكيل هيئة تجارية تختص بالتصديق على 
القرارات الابتدائية الصادرة من هيئة حسم المنازعات التجارية ما دامت مطابقة 
للشريعة السمحاء والأنظمة السارية ومبادىء العدالة » ويصبح القرار بذلك 
ھاگ( ٠‏ 


ويلاحظ أن هذه الهيئة تتكون من إداريين » ليس لديهم أية خبرة قضائية » 

ومع ذلك تحكم ف المنازعات » وتصدر أحكاما قضائية ٠‏ 
سادسا : الغرف التجارية والصناعية : 

جاء في نظام الغرف التجارية والصناعية أنها تعتبر جهات قضائية » وذلك 
باللجوء إلى التحكيم إليها في المنازعات التجارية » بناء على اتفاقية مسبقة بين 
ألراف النزاع » تنص على اختيار الغرفة التجارية لحل النزاع عند الاختلاف » 
وتتكون الغرفة التجارية من اثني عشر عضوا في المدن الكبرى ؛ ومن ستة أعضاء 
في المدن الصغرى » وتقوم الحكومة بتعيين الأعضاء في الفترة الأولى من انشاء 
الغرف ١‏ ثم تقوم بتعيين الثلث » وينتخب التجار الثلثين9© ٠‏ 

ويظهر أن الغرف التجارية كأنها جهة تحكيم بين التجار والشركات » وهذا 
لا باس به » فالتحكيم ورد به الشرع من جهة » وهو نظام معروف في جميع 
الأنظمة والأعراف من جهة ثانية » ولكن المقصود من الغرف التجارية أن تكون 
هيئة قضائية » وبالتالي فإنها تمثل أحد مظاهر ازدواج القضاء ء 

وهذه الغرف تقوم بدور الخبير في الشؤون التجارية » ولكن يجب أن تحال 
الخبرة لأحد القضاة أو المحاكم للبت ف النزاع + 


٠ ۱۴۲ التطور التشريمي ص‎ )١( 
٠ ٠١١ المراجع السابقة » نظام الغرف التجارية +193 1934 » التطور التشريعي ص‎ ) 


س ۳س 





سابعا : الحكمة التجارية : 


صدر نظام التجارة غام ٠۳٠۰‏ ه / .19# م في مملكة الحجاز قبل إعلان 
نوحيد المملكة » وبقي كذلك بعد توحيدها ( سنة ۱۳۵۱ ه / ۱۹۴۲ م) > 
ولا يزال ساري المفعول حتى اليو م“ » وهو أطول نظام في المملكة ( سم مادة )» 
ونص هذا النظام على إنشاء محكمة تجارية دون آن يعترض أحد على ذلك » ففتح 
الطريق لإنشاء المؤسسات القضائية المستقلة والمتفصلة عن القضاء الشرعي » 
وخصص الباب الثالث من النظام ( المواد جم ۸۷( لأصول المحاكمات 
التجارية تحت عنوان « المجلس التجاري » وتحته ؟! فصلا ٠‏ 

ونص الفصل الأول على « تشكيلات المحكمة التجارية » ( المواد ٤۳۲‏ 
٣‏ ) » وشرح الفصل الثاني « صلاحية المحكمة التجارية » ( م 48# 445 ) 
أي في اختصاصاتها » وحندت المادة ٤٤۳‏ هذه الاختصاصات وهي : 

أ كل ما يحدث بين التجار » ومن لهم بهم علاقة تجارية +٠٠‏ من مشاكل 
ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة ٠‏ 

ب القضايا المنبعثة عن الصرافة ٠‏ 

ج ب المشاكل التى تحدث بين أرباب السفن الشراعية ٠‏ 

د القضايا الناشئة عن اختلاف التعهدات والمقاولات ٠.٠‏ وكذا الكفالات 
المالية المختصة بالأمور التجارية » 

ه ‏ القضايا التي تقع بين الشركاء ء٠٠‏ في الشركات على اختلاف أنواعهاء 
وكذا بين التجار والصيارف ١ء٠‏ وكل من لهم علاقة بهم ٠‏ 

وأضافت المادة ٠٠٤‏ على اختصاص المحكمة التجارية كل دعوى يصدر بها 
أمر خاص من قبل جلالة الملك ٠‏ 


٠ 55 انظر : التطور التشريعي ص‎ )١( 


س 





ثم بينت المادة 446 القوة التنفيذية لأحكام المجكمة التجارية أو المجلس 
التجاري » وأنها تكون معتبرة ونافذة الإجراء إذا كانت موافقة لأصولها » 
واكتسبت الحكم القطعي بموجب هذا النظام90© ٠‏ 

واستعرض النظام إجراءات النظر أمام المحكمة » وكيفية إصدر الأحكام 
وتسيزها » على نمط ثسبيه بالمحاكم الشرعية » والمحكسة التجارية 
تقوم بجانب إداري وآخر قضائى ؛ وتتألف من رئيس وستة أعضاء » 
ثلاثة منهم أعضاء شرف » وثلائة ممن لهم خبرة تجارية » ومن ذوي الديانة 
والاستقامة » وعضو سابع من القضاء الشرعي » وتختص المحكمة بالنظر في 
المنازعات التجارية المحضة + وقضايا الصرافة النقدية والقيمية » والأوراق المالية 
والتحويلات » وقضايا السفن والمقاولات » والكفالات والتعهدات التجارية » 
وقضايا الشركات والشركاء » وما يصدر به أمر من جلالة الملك » وتصدر أحكامها 
بالأكثربة وهى قابلة للطعن والتمييز في المحكمة التجارية بجدة ء 

ونلاحظ أن المسائل التجارية صار لها عدة هيئات قضائية » ويضاف لها 
هيئات أخرى » ولجان متعددة » كلجان مكافحة الغش التجاري » بموجب نظام 
مكافحة الغش التجاري الصادر سنة ٠۳۸١‏ ه ء ولجنة الأوراق التجارية » والهيئة 
الخاصة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية » واللجنة 
المختصة بنظرمخالفات المعادير والموازين والمقاييس» واللجنة القضائية للتموين2©0٠‏ 

وهكذا تتعدد اللجان التي تنظر ف القضايا التجارية بشكل غير مقبول » 
ولكن لا بد من الإشارة إلى الدقة والتوسع الذي جاء في الإجراءات المطلوبة في 
المحكمة التحارية + 

امنا : لجان تسوية خلافات إلهمل : 

صدر أول نظام للعمل والعمال في المملكة عام 5م١1‏ ه / 1540 م » ونص 

(۱) انظر : التطور التشريعي ص ١١9‏ ب ٠ ٠١١‏ 


(؟) انظر : التطور التشريعي ص ٠ ٠١١‏ 
له 





ف المادة ۳۸ على التحكيم في نزاعات العمل والعمال » ثم نص ني المادة ٠‏ على 
المحاكم المحلية والهيئات القضائية التي تنشا خصيصاً لذلك » وبذلك أخرج 
المنازعات العمالية من اختصاص القضاء الشرعى » وأوجد لها قضاء خاصاً بها ء 


ثم أصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة عليا لحسم خلافات العمال 
عام ۱۳۸۲ ه / ٩۳‏ م ء ثم صدر بعد ذلك نظام العمل والعمال الحالي 
بالمرسوم الملكي رقم ١؟‏ تاريخ ٠۳۸۹/۹/٦‏ ه » الذي نص في الفصل الحادي 
عثر وفي عشرين مادة على تنظيع حل المنازعات العمالية بصورة شاملة » فعين 
كل اللجان واختصاصاتها » والإجراءات المتبعة لديها » وبعض قواعد التحكيم» 
وجعل هذا النظام لجان نسوية الخلافات على درجتين » الأولى : اللجان 
الابتدائية لنسوية الخلافات » والثانية : اللحان العليا لتسوية الخلافات » وتؤلف 
هذه اللجان بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير العمل والشؤون 
الاجتماعية » وتتكون كل لجنة من اللجان الابتدائية من ثلاثة أعضاء » على أن 
يكون الرئيس من حملة الإجازة في الشريمة » ويكون أحد 
العفسوين من حملة الإجازة في الشريعة أو الحقوق » وتولف 
اللجنة العليا من خمسة أعضاء > ثلاثة يلون وزارة العمل 
وواحد يمثل وزارة التجارة » وآخر يمثل وزارة البترول والثروة المعدنية» 
وتختص اللجنة العليا بالبت نهائيا وقطعيا في جميع الخلافات التي تستأتف أمامها 
وبفرض العقوبات التي نص عليها نظام العمل والعمال » بينما تختص اللجان 
بالنظر بشكل نهائى في خلافات العمال التى تقل عن ثلاثة آلاف ريال» 
وني وقف تنفيذ قرارات فصل العمال » وفي الخلافات المتعلقة بتوقيع الغرامات » 
وطلب الإعفاء عنها » بينما تصدر أحكاما ابتدائية قابلة للاستئناف في خلافات 
العمال التى تزيد عن ثلاثة آلاف ريال » وخلافات التعويض عن إصابات العمل 
كلها » وخلافات الفصل عن العمل * 


الانتدانة 





(1) التطور التشريعي ص ٠ ٠۲١‏ 


1# سد 





ويجب على اللجان البت في جميع المنازعات » فإن لم تجد نصا في قانون 
العمل فانها تستعين بمبادىء الشريمة الإسلامية والقواعد المحلية والسوابق 
القضائية ومبادىء الحق والعرف وقواعد العدالة ( المادة 146 ) »> كما يجوز 
للأطراف اللجوء إلى التحكيم ويكون رآي المحكمين قابلا للاستئناف آمام اللجنة 
العليا » ونصت المادة با على أن « يصدر مجلس الوزراء لائحة بالمر افعات 
وإجراءات التوفيق والمصالحة أمام اللجان الابتدائية واللجنة العليا » » وقد 
سدرت هذه اللائحة ف سنة موسر و20 , 

تاسها : الهيئات اأختصة بتأديب الموظفين : 

كان تأديب الموظفين منظما في نظام الموظفين القديم والصادر بتاريخ 5/15/ 
٠۹١۸‏ » باستثناء الوزراء الذين يطبق علبهم نظام محاكمة الوزراء » وكانت معاقبة 
الأوظف تتم إما عن طريق رؤسائه في الوظيفة بالتحقيق معه » ثم بتوقيع عقوبة 
التوبيخ والخصم من الراتب بما لا يزيد عن مرتب خمسة عشر يوما في السنة » 
وإمأ من قبل مجالس تآديبية » وهذه المجالس التأديبية قسمان القسم الاول : 
لتأديب الموظفين الكبار ( فيما يزيد عن المرتبة الثانية من النظام القديم ) » ويتشسكل 
المجلس التأديبي هذا من وزيرين ورئيس ديوان المظالم أو نائبه واثنين من وكلاء 
الوزارات » فيما عدا الوزير ووكيل الوزارة التي يتبعه الموظف » ويضاف لهم 
مستشار قانو ني من رئاسة مجلس الوزراء وعضو يختاره الموظف قبل أسبوع 
من موعد المحاكمة » وبشرط ألا تقل مرتبته عن مدير عام » والقسم الشاني : 
لتأديب الموظفين من الدرجة الثالثة فما دون حسب النظام القديم » ويتكون هذا 
المجلس من اثنين من المدراء العامين » ومندوب عن ديوان الموظفين العام » ويتم 
إستئناف قرارات هذا المجلس إلى مجلس استئناف : يتكون من وكيل وزارة » 
ووكيل رئيس ديوان الموظفين العام » ومستشار قانوني بمرتبة مدير عام » وموظف 
إنمرتبة مدير عام + 

- 415 انظر : التطور التشريعي ص ؟؟١ » التنظيم القضنائي » للسليم ص‎ )١( 


۳ س 





ثم صدر نظام تآديب الموظفين بالمرسوم الملكي رقم ۷ وتاريخ ١۳۹۱/۲/۱‏ 
الذي ألغى نظام التأديب السابق لا فيه من عيوب توزيع جهات التأديب » وعدم 
الشات والاستقرار لهذه الهيئات(2 » وأنشاً النظام الجديد مؤسسات ثاتة 
ومستقرة ومختصة بتآديب الموظفين » وترك للجهاز الإداري وللرؤساء محاسبة 
الموظف على عمله » بينما تنحصر العقوبات الجزائية بالهيئة المختصة بذلك » ويتألف. 
النظام من أربعة أقسام » وهي هيئة الرقابة والتحقيق » وهيئة التأدب » وأصول. 
التحقيق والتآديب 0 ف أحكام عامة » ويهمنا الهيئة الأولى والثانية + 

نصت الادة الأولى على إنشاء هيئة الرقابة والتحقيق » وترتبط مبائرة 
برئيس مجلس الوزراء » وتشكل من رئيس لا تقل مرتبته عن المرتبة الخامسة 
عشرة » ( وهي أعلى مرتبة في نظام الموظفين الحديد » والمسمى نظام الخدمة 
المدنية ) ووكيلين أو أكثر لا نقل مرتبة كل منهما عن المرتبة الثالثة عشرة ؛ ومن, 
عدد كاف من الأعضاء ذوي الاختصاص » وبلحق بالهيئة عدد كاف من الموظفين. 
الإداروين والمستخدمين > ونصت المادة الثانية على أن تعيين الرئيس والوكلاء 
وإنهاء خدماتهم يتم بأمر ملكي + 

وتشمل هيئة الرقابة والتحقيق جهازا للرقابة وجهازا للتحقيق لتوزيع, 
الأعمال بينهما ٠‏ 

أما هيئة التأديب فتنالف من رئيس ونائب واحد » ويتم التعيين والعزل. 
بأمر ملكي أيضا » وهم في المرتبة والمزايا كرئيس هيئة الرقابة والتحقيق ووكيله » 
وتختص هيئة الرقابة والتحقيق باجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات. 
المالية والإدارية »> وفحص الشكاوي المحالة من الوزراء والجهمات الرسمية » 
وإجراء التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها الرقابة وما بحال. 
من الوزراء » والجهات الرسمية » ومتابعة الدعوى التي تحال لهيئة التأديب » مع, 
اتباع إجراءات خاصة في التحقيق والتفتيش وغيرهما ٠‏ 


٠ ٩ انظر : التنظيم القضائي » للسليم ص ١ه ء المذكرة التفسيرية لنظام تأديب الموظفين ص‎ )١( 
— کس‎ 





ويلاحظ أن هذه الأعمال من الرقابة والتفتيش تدخل في اختصاص ديوان 
المظالم حسب النصوص الفقهية » وحسب نظام ديوان المظالم الحالي » وكأنه يفهم 
من ذلك سلخ هذه الأعمال من ديوان المظالم إلى هذه الهيئة » باعتبار أن اللاحق 
يلس السابق ء 

أما هيئة التأديب فتختص بالنظر في القضايا التي تحال إليها من هيئة الرقابة 
والتحقيق » ويقوم بالنظر في القضايا مجالس تشكل من رئيس الهيئة ومن رئيس 
وعضوين وأمين للمجلس ؛ وبحضور مندوب عن هيئة الرقابة والتحقيق » وقسير 
بحسب إجراءات خاصة » ويمكن توقيع العقوبات التالية على الموظف وهي : 
الإنذار » واللوم والحسم من الراتب بحدود ثلاثة أشهر » والحرمان من العلاوة» 
والفصل » وذلك حسب الجريمة التى ارتكبها الموظف بمخالفة الأنظمة المطبقة ٠‏ 

عاشرا : المجالس التاديبية للعسكريين : 

إن تأديب العسكريين يتم حسب نظام العقوبات للجيش العربي السعودي 
الصادر في ٠۳۹۹/١١/١١‏ ه » وذلك عن طريق المحاكمات العسكرية ٠‏ 

ويتكون ديوان المحاكمات العسكرية من رئيس وأربعة أعضاء وكاتب 
ضبط » ويكون أعلى الأعضاء رتبة هو الرئيس » ويتم تبديل أعضاء الديوان 
كلهم أو بعضهم مرة كل ستة أشهر ٠‏ 

ويختص ديوان المحاكسات العسكرية بسحاكمة المتهمين في الجيش بارتكاب 
الجنح والجنايات العسكرية » ويطبق عليها العقوبات الإرهابية والتادييسة 
المنصوص عليها في النظام » كما ينظر الديوان في المخالفات العسكرية التي يطبق 
عليها النظام الداخلي للجيش ء ونص نظام العقوبات في الفصل الثاني (م١-15)‏ 
على أصول المحاكمة الجزائية » أي على المرافعات والإجراءات التي يسير عليها 
الديوان في التحقيق والمحاكمة والتنفيذ ء 

وتعرض نظام العقوبات في الفصل الثالث إلى توزيع الاختصاص بين ديوان 
المحاكمات المسكرية والمحاكم الشرعية » فجعل الجنح والجنايات الشخصية التي 


ا 





إيرتكبها أفراد الجيش » وتشمل القتل والجروح والسرقة والحدود » وكذلك 
الحقوق الشخصية ؛ من اختصاص ال محاكم الشرعية ؛ وإن كان المرتكب في السلك 
العسكري » سواء وقعت هذه الجرائم غير العسكرية داخل التكنات والمعسكرات 
أو خارجها » فإن وقعت داخل الشكنات فإنها تحال إلى المحاكم الشرعية بعد التحقيق 
فيها ( المادة مم) ٠‏ 

والجنايات العسكرية قسمان : 

القسم الأول : الجنابات العسكرية الكبرى : وهى الخيانة العظمى » والخيانة 
الوطنية ء والخيانة الحريية » ويطبق عليها العقوبات الإرهابية التي تشمل الإعدام 
والنفي والطرد المؤبد من السلك العسكري والسجن لمدة ٠١‏ سنة » ويجب أن 
کون راوز لقان ب الإرهابي بالإجماع وأن يصدق من الملك * 


القسم الثاني : الجنايات والجنح العسكرية الأخرى : وهي سوء الاستعمال 
الحربي » وسوء الاستعمال في الإدارة العسكرية » والاختلاس » والفرار بغي 
مقصد حربي » والتجهيز والهيجان لغير مقصد حربي » وقبول الرشوة ؛ والتزوير 
والتدليس » والإهمال في تنفيذ الأوامر » ويطبق عليها العقوبات التأديبية ؛ وهي 
السجن من 5 18 شهرا » وحسم الراتب من شهر إلى ثلاثة أشهر » وتكون 
له بة بالحد المخفف في حالات عدم العلم وعدم التعمد أو عدم الغرر » أو إذا 
كان المتهم متزوجا وذا عائلة » أو كان خاليا من السوابق » وتصدر قرارات الحكم 
التأديبى بالأغلبية ء 








وإن قرارات ديوان المحاكمات العسكرية قطعية » ولا يجوز نقضها » إلا 
بقرار من وزير الدفاع أو القاقد الأعلى للجيش عند التضارب والتناقض بين 
الحكم وحيثياته » وعند ظهور نقص في التحقيق أو إهمال ف الإجراءات أو 
نبوت التحيز في المحاكم أو وقوع EE‏ تأثير من جهة أخرى ٠‏ 


ر( غر : التنظيم القضائي » للسليم : 54 وما بعدها : تطور التشريع ص 1۲۸ ٠‏ 
a‏ 





حادي عشر : المجالس النآديبية لقوات الأمن الداخلي : 
يطبق على قوات الآمن الداخلي النظام الخاص بهم الذي صدر سنة 
٤‏ هاء وتشمل قوات الأمن الداخلي : أفراد الشرطة وخفر السواحل وسلاح 
الحدود وفرق الإطفاء والمباحث العامة ؛ ونص النظام في الباب السابع مته على 
« الواجبات والمحاكمات والجزاءات » » وبين في المواد ۱۱۹ 1١8‏ ) إجراءات 
التحقيق » وشرح ف المواد ( م١‏ # 195 ) إجراءات المحاكمة ٠‏ 
والجرائم التي يعاقب عليها نظام قوات الأمن الداخلي هي نفس الجراثم 
التي مرت في نظام العقوبات للجيش » ويضاف إليها المخالفات التي يرتكيها أفراد 
قوات الأمن ء كالإدلاء بمعلومات تتعلق بعملهم والاشتغال بما يتعلق بالسياسة » 
والزواج بأجنبية من غير الدول العربية دون إذن خاص » ومزاولة الأعمال 
التجارية » والاشتراك في تأسيس الشركات » أو قبول عضوية إدارتها أو أي 
ويم التحقيق من قائد القوة أو ا مئتش المركري أو أي ضابط تعينه القيادة 
التي برتبط بها امتهم » على آلا تقل رتبة المحقق عن رتبة المتهم » وفي جرائم التعدي 
على الأشخاص والأموال يقوم بالتحقيق هيئة يشكلها المدير العام » ثم تصدر 
أوامر الإحالة إلى المحاكمة من المدير أو قائد المنطقة أو وزير الداخلية بحسب 
رئبة امتهم 0 فإن كانت الأدلة غير كافية فتحفظ الأوراق » ويكتفي بتوقيع جزاء 
إداري » وإن استكملت الأوراق والتحقيق أحيل إلى المجالس التأدبية » وهى : 


١‏ ب مجلس تأديبى مؤلف من ثلاثة ضباط » بناء على أمر المدير المحلى أو 
قائد المنطقة » وبحاكم الجنود وضباط الصف ء 

؟ - مجلس تأديبي يشكل من المدير » ونتكون من ضابط أعلى من رتبة 
المتهم وضابطين برتبة المتهم أو أعلى » وللمدير العام أن يعين مستشارا قانونيا 
فيها » وليس له حق التصويت » ويحاكم هذا المجلس الضباط فيما عدا رتبة 


لواء وفريق ٠‏ 
۹ 


مجلس استتئنافي مشكل من وزير الداخلية » بتكون من ضابط برتبة 
زعيم فما فوق » وضابطين من رتبة المتهم أو أعلى ومستشار قانوني » وليس له 
حق التصويت » ويختص هذا المجلس باستئناف الأحكام الصادرة في المجلسين 
المذكورين سابقا ٠‏ 


٤‏ مجلس تأدببي يشكل من مجلس الوزراء » ويتكون من وزيرين 
وريس ديوان المظالم أو نائبه واثنين من وكلاء الوزارات ومستشارين من مجلس 
الوزراء أحدهما عسكري والآخر قانوني » وعضو يختاره الضابط المتهم ويكون 
برتبة لواء على الأقل » وليس له حق التصويت ولا حضور المداولات » ويختص 
هذا المجلس يمحاكمة الضباط من رنبة لواء أو فريق » ويكون قراره قطعياً بعد 
تصديق رئيس مجلس الوزراء ٠‏ 

وتصدر قرارات المجالس التأديبية بالأكثرية » ويمثل النيابة العامة نانب 
عسكري » وإن أحيلت القضية للمحاكم الشرعية فلا ينظر فيها المجلس التأديبي 
إلا بعد صدور حكم الشرع » ثم يحال المتهم إلى المجالس التأديبية ٠‏ 

والعقوبات التي تطبق على قوات الأمن الداخلي هي : الإنذار والتوبيخ » 
وخدمات إضافية والتوقيف » وتأجيل موعد العلاوة » والخصم من الراتب وخفض 
الراتب أو المرتبة أو خفضههما معا والفصل من الخدمة0© ٠‏ 


ر) انظر : التنظيم القضائي » للسليم : ص ٩۷‏ وما بعدها » التطور التشره A‏ 
ي لعي من 
س ١٤س‏ 





الضيز ران 
O Aa‏ 


إن الأخكام المطبقة في المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية مأخوذة 
من الفقه الإسلامي » ومقننة في مواد وقانون اسمه « نظام تركيز مسؤوليات 
القضاء الشرعي وتحديد اختصاصه » الذي صدر برقم ٠١١‏ وتاريخ 1/54/ 
٣‏ هھ » ويتكون من ۲١۸‏ مادة“ » ويحتوي هذا النظام على ثمانية 
أبواب وهي : 

أولا ‏ رئاسة القضاء التي صار اسمها « المجلس الأعلى للقضاء » ( المواد 
۰)۱ 

ثانيا # تفتيش المحاكم الشرعية ( المواد ب« ٠ه‏ ) * 

ثالثا# قضاة المحاكم الشرعية ( المواد ١ه‏ هم) ٠‏ 

رابعا ‏ كتاب المحاكم الشرعية ( المواد كم ب )١١۷‏ + 

خامسا المحاضرة ( المواد .176-152 ) ء 

سادسا ‏ كتاب العدل ( المواد ۷۷ا ه؟) * 

سابعا ب دؤائر بيت الال ( المواد ٠ء (A‏ 


)١(‏ ذكرنا سابقا تطور أنظمة القضاء في المملكة » وأنها بدأت بنظام تشكيلات المحاكم الشرعية 
1640 ها / ۱۹۲۷ م ١‏ ثم د نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي » لعام ٠١١۷‏ ه , ثم صدر نظام 
تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي وتحديد اختصاصاته ٠۳۷۲‏ ها, وسوف تعرض هذا النظام الآخير » 
نظر! لاعميته وبقاء آثاره حتى الآن » لننتقل الى دراسة نظام القضاء الجديد في القصل الخامس ٠‏ 


س اا 





ثامنا ‏ مواد عمومية » وهي أحكام انتقالية لتطبيق النظام السابق للقضاء 
الشرعي مع بعض الأحكام العامة التي تتعلق بالنظام عامة ( المواد ٠) ٠١۸۲۵۰‏ 

ونلاحظ أن نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي تناول الجانب القضائي 
والمحاكم » كما تناول أموراً إدارية لا صلة لها بالقضاء كالتفتيش ؛ وشمل أعوان 
القضاة الذين يساعدون القضاة » وهم المحضرون وكتاب المحاكم » كما تعرض, 
للحديث عن دوائر ليست قضائية بالمعنى الخاص » وليس من اختصاصها الفصل 
في المنازعات ولكنها تنبع المحاكم لصلتها القوية بها » وهي دوائر كتاب العدل 
ودوائر بيت المال » ونريد أن نعطي فكرة موجزة عن هذا النظام + 

المجلس الأعلى للقضاء : 

نص نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي على الأحكام المتعلقة برئاسة 
القضاء في المواد ( ١‏ +س) ثم تعدل اسمه إلى المجلس الأعلى للقضاء ٠‏ 

ويتكون المجلس الأعلى للقضاء من رئيس ومعاون أول ومعاون ثان وأربعة 
أعضاء ديوان بعدة أقسام ( المادة ١‏ ) ء 

ويقوم المجلس الأعلى للقضاء بأعمال متنوعة وهي الإفتاء والقضاء » 
والأعمال الإدارية الأخرى » وخاصة الإشراف الاداري والقضائي على الدوائر 
القضائية » وبختص بما بلى : 

+ الرقابة التامة على المحاكم وكتاب العدل وبيوت الال و تفتيش المحاكم‎ ١ 


؟ ‏ المرجع الوحيد للدوائر السابقة من كافة النواحي الشرعية والإدارية + 

م # الوسيط بين الدوائر القضائية وملحقاتها وبين بقية الدواشر 
والمؤسسات في الوزارات ‏ فيتلقى المجلس الأعلى للقضاء جميع الأوامسر 
والتعليمات والنظم الصادرة ويبلغها إلى الدوائر القضائية المختلفة » كما يتلقى 
جميع المخابرات من الدوائر القضائية ويرسلها إلى الجهات المختصة ٠‏ 


E 


س تنظيم الموازنة للدوائر القضائية وتوجيهها وإصدار الأوامر 
اللازمة لها ٠‏ 1 

ه تدقيق الأحكام الشرعية والفتاوى ء 

5س محاكمة قضاة المحاكم ٠‏ 

۷ ب النظر في الشكاوي التي ترفع ضد الدوائر القضائية أو أحد الموظفين٠‏ 

۸ مراقبة عمال الموظفين في الدوائر القضائية ء 

به ب تعيين الموظفين في الدوائر القضائية وفصلهم وترقيتهم طبقا لنظام 
المۇمورين العام ٠‏ 

٠‏ الإشراف على الهيئات الدينية » وهيئات الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكرء 

١‏ ل تعيين المدرسين في المساجد ؛ وفصلهم وتنقلاتهم » ومراقبة الدروس 
الدينية ء 

١١‏ س الإجابة على الاستفتاء المقدم من المصالح الحكومية ومن الأشخاص 
ف الأمور التي لا تراع فيها » ولا توول إلى المنازعة والمحاكمة ٠‏ 

المحاكم الشرعية واختصاصاتها : 

تتكون المحاكم الشرعية في الملكة مسا يأتي : 

أولا - المحكمة الشرعية الكبرى » ومقرها في مكة المكرمة والرياض وجدة 
والدمام » وتثكون من ثلاثة قضاة ؛ أحدهم رئيس للمحكمة » ويتبع المحكمة 
الشرعية الكبرى ديوان » يضم : رئيس كتاب ومسجل ومقيد وثلاثة كتاب وكاتب 
خصومات وأربعة محضرين ورئيس محضرين وفراش وبواب +* 


وتختص المحكمة الشرعية الكبرى بالنظر في جميع الدعاوي التي تقدم إليها 
14# سه 


مما هو خارج عن اختصاص المحاكم المستعجلة » ويقوم رئيس المحكمة الشرعية 
الكبرى بتقسيم الدعاوى على قضاة المحكمة تقسيما عادلا » بما فيهم الرئيس 
المذكور » لينظر كل منهم في نصيبه على حسدة ء ( المادة هه ) ثم يجتيع قضاة 
المحكمة لإصدار الحكم بموافقتهم الإجماعية أو بالأكثرية » أما إذا كانت القضية 
فيها قطع أو قتل فلا ينظر فيها القضاة منفردين » بل تنظر القضية بحضور جميسع 
هيئة المحكمة ٠‏ 

ثانيا ‏ اكحكمة الشرعية » وتقوم بنفس وظفة المحكمة الشرعية الكبرى في 
المدن الرئيسية كالمدينة والطائف وينبع والوجه ٠‏ 

وتتكون المحكمة الشرعية من قاض واحد ونائب له مع عدد من الموظفين 
كرئيس كتاب ومقید ومسجل وكاتب ضبط ومحضرين ورئيس لهم وبواب ٠‏ 
وتختص هذه المحكمة بنفس اختصاصات المحكمة الشرعية الكبرى السابقة » 
وهو كل القضابا التي لا ندخل في اختصاص المحاكم المستعجلة » كما بقوم 
القاضى الشرعى بمهمة كاتب العدل عند فقده » وتكون صلاحياته واختصاصه 
كاختصاص وصلاحية كتاب العدل ( المادة (Yor‏ * 

اثالثا ‏ ا احاكم ااستعجلة : 

وتتكون المحاكم المستعجلة في مكة من قاضيين » لكل منهما كاتب » أما في 
المدن الأخرى كجدة والمدينة فتتكون المحاكم المستعخلة من قاض واحد وكاتب 
وخادم ٠‏ 

وتنقسم المحاكم المستعجلة في مكة فقط إلى قسمين : 

١‏ المحكمة المستعجلة الأولى ؛ واسمها محكمة الأمور المستعجلة » وثنظر 
في جميع الدعاوى المدنية والجنائية » إلا إذا كانت التعزيرات الشرعية والحدود 
فيها قطع أو قتل فلا تنظر فيها » وتكون من اختصاص المحكمة الشرغية الكبرى 
في مكة والمحكمة الشرعية في المدن الأخرى » وكذلك الدعاوي المالية إذا كانت 


کے 


نزيد عن ۳۹۰ قرشا سعوديا » ثم صار المبلغ ٠٠١‏ ريال » ثم صار ۰۰ ريال ٤‏ ثم 
أصبح ۸۰۰ ريال » وتنوقع زيادته أيضا ٠‏ 

؟ ‏ المحكمة المستعجلة الثانية » وتسمى محكمة الأمور المستعجلة الثانية » 
ومقرها في مكة المكرمة » وتنظر في أمور البادية نظرا لطبائعهم وتقاليدهم » 
والحاجة إلى معالجة أمورهم بالسياسة والحكمة ‏ إلا العقارات فإنها من اختصاص 
المحكمة الشرعية الكبرى20 ٠‏ 

أما في غير مكة من المدن الأخرى كالمدينة وجدة فتنشا محكمة واحدة هي 
محكمة الأمور المستعجلة » وتختص بالنظر في اختصاصات المحاكم المستعجلة 
الذولى والثانية ٠‏ 

وإن الدعوى التي بصل الحكم فيها إلى القطع أو القتل لا تعرف إلا بعد 
دراستها والنظر فيها » ولذلك فإن هذه الدعاوي لا تخرج عن اختصاص المحاكم 
المستعجلة » ولذلك تنظر المحاكم المستعجلة في جميع دعاوي الجرائم والحدود 
كالسرقة والقتل » فإن تبين لها أن عقوبة المتهم ستكون قتلا أو قطعا أحالت 
الدعوى إلى المحكمة الشرعية الكبرى أو المحكمة الشرعية في المدن » وهذا 
ما أكده قرار مجلس الشوری بتاریخ ۱۳۲۹/۰/۲۹ ه « أنه لا وجه لامتناع 
المحكمة المستعجلة الأولى في النظر في جميع دعاوي السرقة والتهم » فإذا ظهر 
بعد ذلك أنها تصل إلى القطع أو القتل تحال إلى المحكمة الشرعية لإجراء 
اللازم ٩۲‏ ۰ 

وإن حكمت المحكمة المستعجلة بالقطع أو القتل فيكون حكمها باطلا ۽ لأنه 
خارج عن اختصاصها ٠‏ 

ويلاحظ أن المحاكم في المدن الكبيرة كالرياض ومكة وجدة والمدينة تتألف 

٠3.4 انظر : النظام القضائي الإسلامي ص‎ )١( 


ل۷ المرجم السابق : ص ٠ ٠١‏ 


جب 0 جو التنظيم القضائي )٠١(‏ 





من المحاكم الشرغية والمخاكم المستغجلة » أما في المدن الأخرى وعواصم الذقا ليع 
فيوجد محكمة شرعية تختص بالنظر في منازعات هذه المدن والقرى المجاورة لاء 
ولا يوجد في هذه المدن مخاكم مستعجلة ٠‏ 

قضاة المحاكم الشرعية : 

حددت المادة ١ه‏ من نظام تركيز مسكؤوليات القضاء الشرعى الصادر سننة 
۳۷٣‏ ھ أسماء القضاة مع التصنيف الوظيفي لهم بالذلقا بء وهی : 

١‏ ريس المحكمة : ويطلق على القاضي الأول لكل محكمة فيها نائبان. 
فأكثرء 

؟ ‏ القاضي » وهذا اللقب يطلق على الحاكم الشرعي لكل محكمة فيها 
قاض واحد ء أو قاض ونائب ٠‏ 

م المعاون : وهو النائب الأول في المحكمة التي يكون فيها نائيان فأكثر » 
فالأول يسمى « معاون رئيس المحكمة » وله اختصاصات الرئيس عند غيابه + 

 »‏ تائمب القاضي : وهو القاضي الشاني أو الثالث في كل محكمة فيها 
قاضيان فأكثر » وللنائب اختصاضات ال معاون ٠‏ 

ه- قاضى المستغجلة الأولى » هو القاضي الذي فصل في قضابا الجنح 
والتعزيرات التي لا قطع فبها » وف الدعاوي المالية التي لا تزيد عن ثمانمامة ريال 
وفيما عدا ذلك من الصلاحيات المخولة له حسب نظام المرافعات الشرعية + 

+ قاضي المستعحلة الثانية : هو القاضي الذي بنظر في أمور البادية 
وما يتعاق بها في كل بلدة فيها مستعجلتان * 

۷ - قاضي المستعجلة فقط » هذا اللقب يكون للحاكم الشرعي في كل بلدة 
ليس فيها مستعجلتان » وفيها قاض * 

تم صدر مرسوم ملكي بتاريخ ۱۹۹۷/٤/۲۲‏ بكادر القضاة » وفصل قواعد 

۹ 


تعيين. القضاة وترقيتهم ونقلهم وإعارتهم وتقاعدهم ومعاقبتهم » ويحتمد تصنيفه 
القضاة على مبدآ الأقدمية في شروط التعيين والترقية وعلى اشتراط توفر المؤهل 
انعلمي من كليات الشريعة والمعاهد العلمية في المملكة » فيشترط. في القاضي أن 
يكون حاصلا على شهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة دون غيرها لاعتماد 
التدريس فيها على المذهب الحنبلي » خلافا لبقية الكليات خارج المملكة » وآخيرا 
م معادلة بعض الشهادات من خارج المملكة ؛ وعين أصحابها في سلك القضاة ٠‏ 

ونی ۱۳۹۰/۱۰/۱۲ صدر موسوم ملكي برقم م / 76 لتعديل درجات 
السك القضائي على أن تكون كما يلي : 

ملازم قضائي » قاضي ج » قاضي ب » قاضي أ » وکيل محكمة ب » كيل 
محكمة أ » رئيس محكمة ب » رئيس محكمة ١‏ » قاضي التميبز » رئيس محكمة 
تميين » رئيس مجلس القضاء الأعلى20 . 

كما حدد كادر القضاة العقوبات التأديبية بالإنذار والتوبيخ والفصل » 
وتنحصر عقوبة الفصل على القضاة الملازمين فقط دون غيرهم » وهذا يؤكد 
الحصانة القضائية للقاضي » فلا يعزل من وظيفته بسبب أعماله وأحكامه التي 
بصدرها » أما القاضي الملازم فيعتير تحت التجربة » وهو قاض متمرن » فإن نبين 
أو ثبت عدم جدارته فيفصل ٠‏ 

ويتم ابقاع العقوبة من مجلس تأذيبي » مكون من : رئيس مجلس القضاء 
الأعلى » ورئيس هيئة القمبيز » وأحد أعضاء هيئة التمبيز » ؤثلاثة من رؤساء 
المحاكم الشرعية الكبرى ف الرياض ومكة وجدة والدمام بحسب الأقدمية » 
ويخثص المجلس التأدبي بالأمور التالية : 

+ ل تعبين القضاة وترقيتهم‎ ١ 

۲ اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد القضاة ٠‏ 

+ تقاعد القضاة‎ ٣ 


٠ ٠١ انظر : نشرة الأنظمة السعودية » العدد التاسع : ص‎ )١( 
14 اس‎ 





۽ النقل والإعارة ء 
ه النظر في تظلمات القضاة من التقارير التفتيشية عنهم ٠‏ 
وفي مجال التعيين والترقية والتقاعد فإن سلطة المجلس التأديبي تقتصر على 
الترشيح والاقتراح ثم يصدر أمر ملكي بذلك() ٠‏ 
أعوان القضاة : 
نص نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي 108 ه في الباب الرابع 
والخامس على كتاب المحاكم الشرعية وعلى المحاضرة الذين يساعدون القضاة في 
أعمال المحاكم الشرعية ٠‏ 
أولا- كتاب المحاكم الشرعية : 
لقد أسهب النظام السابق ف الحديث عن كتاب المحاكم الشرعية » وتناولت 
أحوالهي عددا كبيرا من المواد » من المادة 5 إلى المادة ٠. ٠١۷‏ 
ويشمل كتاب المحاكم الشرعية رئيس الكتاب أو الكاتب الأول وكاتب 
الضبط » ومعاون كاتب الضبط » ومقيد الأوراق » والمبيض » والمسجل » وكاتب 
السجل » ومأمور الإضبارات + 
ويقوم رئيس الكتاب أو الكاتب الأول بأعمال إدارية وتفتيشية » فهو 
المسؤول عن أعمال الكتبة وموظفى المحكمة والمحضرين ( المادة ٠١١‏ ) » كما 
قوم ببعض الأعمال الفنية مثل تحرير الأجوبة والخطابات الصادرة من المحكمة » 
والتوقيع بظهر الصكوك ؛ والختم في السجل على المعاملات » وتصحيح جميسع 
المسودات والتحريرات الصادرة من المحكمة » والقيام بعمل شهادات التوكيل 
وإجازة مآذونى الأنكحة ٠‏ 
ما كاتب الضبط فإنه يعمل تحت يدي القاضي » ويدون جميع الدعاوي 
(1) انظر : التنظيم القضائي , للسليم : ص 37+ 
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والمرافعات والإقرارات » ويحفظ أوراق المعاملات » ويتلو دعوى المدعي على 
المدعى عليه بحضور الحاكم » ويآخذ توقيع المترافعين والشهود وتنظيم الصك » 
ويقوم معاون كاتب الضبط بمساعدته في الأعمال السابقة ( المادة ٠ ) ٠١۷‏ 

ويعمل مقيد الأوراق بقيد كل معاملة ترد إلى المحكمة أو تصدر من المحكمة» 
مع قيد المعاملات التى تحال إلى موظفى المحكمة لرصدها ومعرفة حركتها » 
ويقيد الصكوك المحالة إلى المسجل ؛ ويسلم الصكوك لأصحابهما » ويحفظ 
الدفاتر وغير ذلك ٠‏ 

أما المبيض فإنه يقوم بنسخ جميع المخابرات الصادرة من المحكمة » ويساعد 
مقيد الأوراق في أعماله » وينفذ ما يعهده إليه رئيس الكتاب ( المواد *)14514٠‏ 


ويقوم المسجل بتسجيل الصكوك التي بحيلها إليه القاضي أو قلم المحكمة» 
ويسجل هذه الصكوك حرفيا بالسجل المخصوص + ويرقم السجل ويقدمه 
للقاضي » ليختم عليه بختم المحكمة على كل صفحة » وبعمل فهرست للسجل » 
كما يقدم السجل للقاضي يوميا » ليوقع على المعاملات التي جر تلديه » كما بقدم 
صورا للسجل عند الطلب » ويحافظ على السجلات » ويساعد المسجل في أعماله 
كاتب السجل » كما بحل كاتب السجل محل المسجل عند غيابه * 

أما مأمور الإضبارات فيحفظ المخابرات التي تصدر من المحكمة بمحفظة 
خاصة » كما يحضر الأوراق المحفوظة للقاضي ورئيس الكتاب ونواب القاضي 
عند طلبها » كما بحفظ الدفاتر ومحفوظات المحكمة الشرعية كلها ٠‏ 


ثانيا - المحضرون : 
وهم الذين يقومون بإحضار الخصوم ومن يلزم حضورهم إلى المحكمة » 
ويتلقون الأوراق الصادرة من المحكمة لحفظها وإيداعها وتبليغها إلى أصحابها » 
كما يتولون حفظ النظام في غرفة المحاكمة ء وإدخال أرباب المصالح إلى القاضي > 


۹ 


ويصجبون القضاة عند النظر في الدعاوي خارج المحكمة » ويصلون لهم 
الإضبارات » وبحفظون التركات وغيرها عند الطلي ٠‏ 

ويتكون جهاز ال محضرين من رئيس المحضرين وعدد من المحضرين » 
وهو ما نص عليه نظام تركيز مسيؤوليات القضاء الشرعي ٠۳١۷۲‏ ه في المواد 
( 1۹۸ ۰)۷3 

ويتولى رئيس المحضرين رئاسة العمل بينهم » ويتلقى الطلبات والأوراق من 
رئيس الكتاب أو الموظف المخصص » ويوزعها على المحضرين توزبعا عادلا » 
ليقوموا بإحضار الخصوم » وايصال الأوراق ؛ كما يجلس بالقرب من غرفة 
انقاضي لإدخال أرباب المصالح بطلب القاضي » و بحافظ على نظام المراجعين ٠‏ 

البوائر الملحقة بالمحاكم : 

إن بعض الدوائر تكون ذات ارتباط وثيقٍ با محاكم ؛ وتكون أعمالها ذات 
صلة قريبة من أعمال القضاة » ولذلك تلحق هذه الدوائر با محاكم الشرعية » مثل 
دوائر كتاب العدل ودوائر بيت المال » وقد نص نظام تركيز مسئؤوليات القضاء 
الشرعى الصادر سنة ٠۳۷۲‏ ه ف الاب السادس على کتاب الىدل ف المواد 
3 ه. ) » ونص ف الباب السابع على دوائر بيت المال في المواد ( ۲٠۹‏ ب 
4( ؛ كما أن كادر القضاة الصادر سنة ۱۳۸۷ ه / ۱۹۹۷ م وضع كتاب العدل 
وكتاب الضبط في ملحق تابع للكادر مع اختلاف العمل بينهما » وآن كادر كتاب 
العدل بتمتع بالصفة الإدارية » لكن بلاحظ في الملحقات والقرى التي لا بوجد 
فيها كتاب العدل أن القاضي الشرعي يقوم بأعمال كاتب العدل » وله تفس 
الاختصاص والصلاحيات التي يتمتع بها كاتب العدل22؟ » كما فصت المادة ١0/0‏ 
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء آن دائرة كاتب العدل ملحقة بالدوائر الشرعية 
( أي با لمحاكم الشرعية ) ضمن صلاحيتها ا لممنوحة في نظامها الخاص ٠‏ 
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وتتكون دائرة كاتب العدل من الرئيس والمعاون والكتبة حسب الحاجة 
واللزوم ؛ ويسمى الكتبة بمسجل الصكوك ومقيد الأوراق والمبيض ٠١‏ 

ويختص كاتب العدل بالنظر في الإقرارات » وضبطها في الدفتر » وأخذ 
'التوقيع عليها » وإصدار الصكوك بالاقرارات والعقود وتنظيمها تنظيما شرعيا » 
وفق مذهب الإمام أجمد » مع التوقيع والختم » ثم تحال الصكوك للمسجل » 
التسجيلها بالسجل حرفيا وبعد مطابقتها منه ومن المسجل » كما يقوم كاتب 
العدل بالشرح على هوامش السجلات والصكوك وإعطاء الصور عنها » والتثبيت 
من الصكوك والمستندات المقدمة من المتعاقدين أو أحدهما ؛ وحفظ الختم 
«اثرسمي » كما يقوم بضبط الإقرارات عند الحاجة كالمرض ء 

آنا معاون كاتب العدل فإنه يقوم مقام كاتب العدل عند غيابه » وبقوم 
«بضبط الإقرارات في ضبوطها بعد تصحيحها من كاتب العدل » ومساعدة كاتب 
«العدل في جميع ما هو من صلاحيته ( المادة ۲٠٠‏ ) ء 

ويقوم مسيجل الصِكوك ومقيد الأوراق بنفس اختصاص وصلاجية مسجل 
'اللصكوك ومقيد الأوراق في المحاكم الشرعية ( المادة ٠٠۳‏ ) » بينما يقوم المبيض 
“بتبييض المبكوك وجهيم المجررات الصادرة وكل ما يلزم نسخه في الداثرة » 
«وتحرير الكشوف ضين اختصاص وصلاجية المبيض بالمجاكم الشرعية » كما يقوم 
المبيض بكل ما يعهد إليه كاتب العدل أو معاونه ضمن صلاجيتهما ٠‏ 

ومما يلحق بالمحاكم الشرعية دوائر بيت المال » ودائرة بيت المال هى الدائرة 
'المختصة بقيد الوفيات وضبط التركات وتقسيمها وحفظ أموال الغائبين الذين 
لا وكيل لهم » وأموال القصر واليتامى الذين لا ولي لهم ٠‏ 

وتتكون دوائر بيت المال من : مأمور بيت المال » ومعاون له » وكاتب 
«الصندوق » وعدد من الكتاب ؛ حسب الحاجة واللزوم ٠‏ 
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النف تامسن 
زک القتساء لخدي نامگ 
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صدر « نظام القضاء » بهذا الاسم في المملكة برقم 3/6 وتاريخ 07/1/ 
۵ ه » وهذا النظام بعتبر تطورا عظيما في التنظيم القضائي في المملكة » 
وتغبيرا جذريا في الصياغة » وترتيب المحاكم » وشروط تعيين القضاة » وما يتعلق, 
بهم بإسهاب وتفصيل » بينما تحدث النظام عن كتاب العدل باختصار » على أن. 
تصدر لائحة خاصة بهم » وسكت نظام القضاء عن كتاب المحاكم والمحاضرة 
وماموري بيت المال » إلا في مادة واحدة ( ٩۷‏ ) تنص على أنه : « بعتبر من 
أعوان القضاء كتاب الضبط والمحضرون » والمترجمون والخبراء ومأمورو بيوت 
الملل » » بينما تعرض نظام القضاء للحديث عن وظيفة وزارة العدل » وإنشاء إدارة 
ذنية فيها » كما نص صراحة ولأول مرة على استقلال القضاء وضماناته » وقد 
اقترن المرسوم الملكي » عند الموافقة على نظام القضاء الجديد » اقترن بتشكيل, 
هيئة من مجلس القضاء الأعلى » ومن القضاة » برئاسة وزير العدل » للنظر 
استثناء ولمدة سبع سنوات _ في إحالة من ترى عدم صلاحيته لتولي القضاء 
على التقاعد » كما يستثنى خلال السبع سنوات من التقيد بالأقدمية عند ترقية 
القاضي إلى درجة أعلى في السلك القضائي ٠‏ 

وجاء نظام القضاء الجديد في مائة مادة ومادتين » وينقسم إلى سبعة 
أبواب وهي :ب 


الباب الأول : استقلال القضاء وضماناته ( المواد ٠ ) 4 ١‏ 


— 


الباب الثاني : المحاكم ( المواد هب بم) ء 

الباب الثالث : القضاة ( المواد ب٣‏ حم ) 

الباب الرابع : وزارة العدل ( المواد بو )۸١‏ ۰ 

الباب الخامس : كتاب العدل ( المواد )۹١ ۹٠‏ ء 

الباب السادس : موظقو المحاكم ( المواد ۹۷ ٠ )٠١١‏ 

الباب السابع : أحكام عامة انتقالية ( المادتان ١١٠د ٠ )٠١١‏ 

وهذا النظام الجديد للقضاء في المملكة جاء بأشياء جديدة كثيرة » وأحدث 
تطورا جديدا في نظام القضاء » وغير الأساس القائم في ترتيب المحاكم ودرجاتها 
وأسمائها التي وجدت مع المرسوم الملكي عام ۱۹۲۷ م » واستمرت بدون تغيير في 
المراسيم الملكية التي صدرت فيما بعد » كما غير نظام القضاء الجديد بعض 
النواحي الشكلية واللفظية » مثل اسم النظام من « نظام تركيز مسؤوليات القضاء 
الشرعي واختصاصه » إلى « نظام القضاء » » وغير اسم المحاضرة إلى المحضرين » 
وجاء النص فيه على الأحوال الشخصية في ( المادة ٠١‏ ) بدلا من الأنكحة ؛ وذكر 
القضايا الجزائية بدلا من الحدود والقصاص والتعزيرات » كل ذلك يجعله قريا 
جدا من أنظمة القضاء في البلاد العربية الأخرى كمصر وسورية » كما أحال في 
كثير من المواد إلى نظام المرافعات ( وخاصة المادة ٠١١‏ ) » علما بأن النظام المطبق 
يسمى باسم « تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية » > مما يوحي بأنه 
سيصدر نظام جديد باسم « نظام المرافعات » ء 

كما نص على أن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم ( المادة 
۳ ) » ولا أرى فائدة لهذا النص ء وكانت المادة الرابعة من « التعليمات الأساسية 
للمملكة الحجازية » الصادرة بأمر ملكي في ۲۱ صفر ٠۳٤٠‏ ه + قد صت على 
«أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة 206 » ثم جاء التأكيد على استعمال 

(۱) جريدة أم القری , العدد 5٠١‏ تاريخ 50 صفر الخير سنة ۱۲٤١‏ ها / * سسيتمين أيلول 1955 
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اللغة العربية » وعدم جواز استعمال غيرها في المادة ٤۸‏ من نظام المحكمة 
التجارية » ونصها : « لا يجوز لهيئة المجلس وغيرهم ممن يكون حاضراً أثناء 
المحاكمة التكلم بغير العربية » » ونص نظام القضاء الجديد على علنية المحاكمة 
( المادة جم ) » وأن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وعلى بيان 
اة الحكم ( المادة ٣‏ ) » وأن المحاكم تتألف من محكمة التسيز والمحاكم 
العامة والمحاكم الجزثية ( المادة ه ) : ونص صراحة على اعتبار كتاب الضبط 
والمحضرين والمترجمين والخبراء ومأموري بيت المال » نص على أنهم من أعوان 
القضاء » ومن موظفي المحاكم » وجاء النص على المترجمين والخبراء لأول مرة في 
التنظيم القضائي ٠‏ 
ويهمنا الآن أن تتحدث عن المحاكم والقضاة ٠‏ 
تر تيب المجاكم في نظام القضاء الجديد : 
تتكون المجاكم الشرعية من أربعة أنواع وهي : 
١‏ مجلس القضاء الأعلى ٠‏ 
؟- محكمة التسبيز ٠‏ 
۳ المحاكم العامة ٠‏ 
ع المحاكم الجرئية ٠‏ 
وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقا لهذا النظام » ويجوز 
إنشاء محاكم متخصصة بأمر ملكي » بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى" ٠‏ 
أولا- مجلس القضاء الأعلى : 
وبتألف من أحد عشر عضو ا » خمسة متفرعين بدرجة رئيس محكمة تمييز » 
)١(‏ الأدة ه من نظام القضاء الجديد ٠‏ 1 
(5) المادة ككء 
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يعينون بأمر ملكي » ويكو”نون هيئة المجلس الدائئمة ء ويرأسها أقدمهم في 
السلك » وخسسة أعضاء غير متفرغين وهم رئيس محكمة التمييز أو نائيه » ووكيل 
وزارة العدل » وثلاثة من أقدم رؤساء المحاكم العامة في مكة والمددينة والرياض 
وجدة والدمام وجازان » مع رئيس مجلس القضاء الأعلى + 

ويختص مجلس القضاء الأعلى في النظام الجديد بالإشراف على المحاكم » 
وتقرير المبادىء العامة الشرعية في المسائل التي يراها وزير العدل » مع إبداء 
النظر في مسائل القضاء » بناء على طلب الوزير ؛ ومراجعة الأحكام الصادرة بالقتل 
أو القطع أو الرجم * 

وتنظر الهيئة الدائمة الكو نة من الأعضاء المتفرغين في بعض الأمور ؛ بينمبا 
ينظر مجلس القضاء الأعلى بهيكته العامة في مسائل أخرى ٠‏ 

ثانيا ‏ مجكمة التمبيز : 

تتالف محكمة التسييز من رئيس وعدد كاف من القضاة » على أن يكون 
بعضهم نوابا لار ئيس حسب الحاجة والأقدمية + 

وتتكون محكمة التمييز من ثلاث دوائر » يرأس كل منها الرئيس أو أحد 
نوابه » وهی : 

٠ دائرة لنظر القضايا الجزائية‎ ١ 

؟ ‏ دائرة لنظر قضايا الأحوال الشخصية ٠‏ 


٣‏ دائرة لنظر القضايا الأخرى ء 


ويكون مقر محكمة التمييز في الرياض » ويسكن لدوائر محكمة التمبيز أن 


(1)المادة ٠١‏ من نظام القضاء الجديد ٠‏ 


ان 00 سے 





تعقد جلساتها في مدينة أخرى » كما يمكن فتح فروع لها في المدن الأخرى عند 
الحاجة0) ء 

وولف في محكمة التمييز هيئة عامة من جميع قضاتها العاملين فيها » وتختص 
بالنظر في ترتيب وتآليف دوائر محكمة التمييز » وللنظر في المسائل المحالة إليها ء 
أو لتعديل اجتهاد إحدى الدوائر عن حكم سابق ٠.‏ 

وتصدر القرارات من محكمة التميبز من ثلاثة قضاة إلا في قضايا القل 
والرجم والقطع فتصدر من خمسة قضاة(؟ » وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة 
( أي بالزيادة على النصف ) » وعند التساوي يرجح جانب الرئيس©22 » أما عند 
النظر في العدول عن اجتهاد إحدى الدوائر فيصدر القرار بأغلبية الثلثين بالموافقة » 
وإلا أحيلت القضية إلى مجلس القضاء الأعلى ليصدر قراره في ذلك ٠‏ 


وبعتبر قرار الهيئة العامة نهائيا بسوافقة وزير العدل عليه » فإن لم يوافق 
عليه أعاده اليها للنظر فيه مرة أخرى » فإن استمر الخلاف بين الهيئة ووزير العدل»ه 
عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى » للفصل فيه » ويعتبر قراره نايا » 
وتثبت محاضر الجلسات للهيئة العامة في سجل يعد لذلك ويوقع عليه من يرس 
المحكمة وأمين السر 29 ء 


ثالثا ‏ المحاكم العامة : 


تولف المحاكم العامة من قاض أو أكثر » ويتم تأليفها » وتعبين مقرها » 
وتحديد اختصاصها » بقرار من وزير العدل » بناء على اقتراح مجلس القضاء 


زم الاد“ 
ص اة ٣‏ 
وم للادة ره 
رم الادة ٠١۶‏ 
رم الادة ۲۰ . 
رم اة 


ت 





الأعلى 0 + ويصدر الحكم فيها من قاض فرد » إلا في قضايا القتل والرجم 
والقطع » فيجب أن تصدر من ثلاثة قضاة0© ٠.‏ 

وبلاحظ أن النظام الجديد كالقديم أخذ بنظام قضاء الفرد في بعض 
الحالات » وأخذ بنظام قضاء الجماعة في الحالات المهمة كالقتل والقطع والرجم » 
وقد سبق لنا بيان اختلاف الفقهاء في ذلك » وأن بعضهم بجيز قضاء الجماعة ٠‏ 


رابعا ‏ المحاكم الجزئية : 

تتكون المحاكم الجزئية من قاض أو آكثر » ويكون تأليفها » وتعيين مقرها » 
وتحديد اختصاصها » بقرار من وزير العدل » بناء على اقتراح مجلس القضاء 
الأعلى » لكن أحكام المحاكم الجزئية تصدر من قاض فرد9© ٠‏ 

اختصاص المحاكم : 

نلاحظ أن نظام القضاء الجديد فريد من نوعه » بعدم النص على اختصاص 
كل نوع من أنواع المحاكم » وأحال تحديد الاختصاص على صدور قرار مسن 
وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى بينما اققتصر نظام القضاء الجديد 
على بيان ولابة المحاكم الشرعية بشكل عام وآنها تنظر في كافة المنازعات والجرائم 
إلا ما استثني » وجعل جعل الولاية العامة في القضاء للمحاكم الشرعية » فنصت المادة 
٣‏ منه على ما يلي : « تختص المحاكم للفصل في كافة المنا زعات والجرائم إلا 
ما استثني بنظام » ٠‏ 

ولكننا نلاحظ أن ظهور الهيئات القضائية المستقلة » وتعدد جهاتها » وكثرة 
أنواعها » سلخ القسم الأعظم من القضايا والمنازعات من المحاكم الشرعية » ومنحها 

( الاد 


() الادة ۲۳ » 


م المادتان 54 ۲۵ ۰ 


a — 





لهذه الهيئات كما سبق في المسائل التجارية مثلا وقضايا اعمال“ » حتى ضار 
الاستثناء أكثر من الأصل » وصار لكل جانب أو قطاع في الحياة هيئة قضائية 
متفصلة عن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والمحاكم الشرعيسة » ولم ببق 
للمجناكم الششرغية تقربيً إلا حق النظر في بعض قضايا الجنايات ومسائل الأسرة في 
التكاح والطلاق والميراث وما يتفرع عنها » وهذا بقلص من سلطة القضاء » ويقض 
من جناحيه » ويفقده وظيفته الكاملة » وسلطته المستقلة » وهيمنته اللازمة في حل 
الخلاف والنزاع » وحماية الحقوق ورعاية الأحكام » ويزيد من اتساع الشقة بين 
المحاكم الشرعية وبقية الهيئات القضائية » مما ينسذر بشر مستطير » ولذا يجب 
تدارك هذا الأمر قبل أن يستفحل » وأن نوحد الأجهزة القضائية » مع التومسع 
في الاختصاصات » وأن يقفى نهاثيا على ازدواجية المحاكم والسلطات القضائية ٠‏ 

تجنة تنازع الاختصاص : 

ونظرا للحالة القائمة في ازدواجية القضاء من جهة » وتعدد المحاكم من جهة 
أخرى » ووجود أكثر من جهة مكلقة بالفصل بين الخلافات » فقد ينشاً بينها نازع 
في الاختصاص + 

والتنازع في الاختصاص إما أن يكون ايجابيا بأن تدعي كل محكمة أو هيئة 
قضائية أنها الجهة المختصة بالنظر في القضية » وسماع الدعوى والبت فيها ؛ ولم 
تخل إحداها عن النظر فيها » وإما أن يكون سلبيا بأن تنخلى كل من الجهتين عن 


)١(‏ واضرب مثالا لذلك أن متب العمل الرئيمي بالتطقة الوسظى بحث فصل أخد العمال من شركة 
انجبس الأهلية بدون سبب » وحكم له بالتعريض والمكافأة عن الساعات الإضافية » فاحتاج المكتب لإثبات. 
شهادة الشهود لدنى القاضي الشرعني » وحين ارسل ذلك الى أحد القضاة في المعكمة الشرعية أبى القاضي 
الا أن يفصل في القضية برمتها ء وحكم فيها » ثم استفسر رئيس محكمة الدمام من رئاسة القضاة عن سماع 
هذه الشهادة » فأجابت رئاسة القضاة برقم ١/٠١٠‏ تاريخ ۱۳۸۲/۷/۱۹ بأنه لا يسوغ مسساع هذه 
الشهادة , لأن الحكم المترتب عليها لا يصدر من المحاكم الشرعية ٠‏ ثم جاء كتاب رئيس مجلس الوزراء 
برقم ٠٠١+‏ تاریخ ۱۳۸۳/۱/۱۲ ه الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية « وبما أن الحكم النظاضي قد 
أثبت حقوق العمال » فلا ينظر الى حكم القاضي » ويعمل بما أثبته الحكم النظامي ء لأن نظام العمل قد 
كفل حقوق العمال دون الرجوع الى المحاكم » ٠‏ 





ت۸ا ے 





القضية » وتدعي أنها ليست من اختصاضها » ونضاف إلى ذلك صورة ثالثة للتنازع 
بأن يصدر في قضية واحدة حكمان متعارضان من جهتين مختلفتين ۰ 

لذلك أوجد نظام القضاء الجديد لجنة لحل تنازع الاختصاص في جسيع 
خالاته » متأثرا بالأنظمة العربية المجاورة » وتتألف لجنة تنازع الاختصاص مسن 
ثلاثة أغضاء » عضوين من أعضاء مخلس القضاء الأغلى ( المتفرغين ) يختارهما 
المجلس » ويكون أقدمها رئيسآ » والثالث رئيس الجهة الأخرى أو من ينه » 
بعد آن رفع الطلب لحل التنازغ بعريضة تقدم إلى الأمانة العامة لمجلس القضاء 
الشرعي 0 . 

وتقوم اللجنة بفض النزاع على الاختصاص ؛ وتبين الجهة المختصة وتخيل 
القضية إليها » وبحق لهذه اللجنة أن تنظر في الدعوى » وتسمع المرافمة في 
موضوعها من الخصوم” » ومتى رفع الطلب إلى لجنة تنازع الاختصاص يجب 
وقف السير في الدعوى في الجهات المتنازعة0؟» » وإذا كان التنازع بعد صدور 
الحكم فإن رئيس لجنة تنازع الاختصاص ,مر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين 
أو أحدهما ( المادة ۳١‏ ) » ثم نصت المادة »م على أن لجنة تنازع الاختصاص 
تفصل في الطلب بقرار غير قابل للطعن ٠‏ 

غلثية العاسات : 

نصت المادة مم من نظام القضاء الجديد على أن تكون « جلسات المحاكم 
علنية ء إلا إذا رأت المحكمة جعلها سرية مراعاة للآداب أو حرمة الأسرة أو محافظة 

٠ ۲۹ الادة‎ )( 

رى المادة ٣٠‏ . 

(۴) المادة ٠١‏ / وانظر : التطور التشريعي ص ٠ ٠١١‏ 

(؟:) كما يجب وقف الدعوى للفضل في دقع من اختصاص جهة أخرى إذا رأت المحكنة ضرورة للفضل 
في الدفع قبل الحكم في «وضوع الدعوى . وتحدد للخصم ميعادا لاستصدار حكم تهائي من تلك الجهة » 
فإن قصر الخصم بذلك في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بخالتها نهائيا » وإذا لم تر 
لزوما الاستصدار الحكم بالدفع قمن حق المحكمة أن تغفله وتحكم في الموضوع ( المادة 8؟ ) ء وأنظر : 
التطور التشريعي ص ٠٠١‏ . 

عن 8 صم 





على النظام العام » ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية » + 

والنص على علنية الجلسات جديد على القضاء والمرافعات الشرعية من الناحية 
الشكلية ‏ ما من الناحية الموضوعية فإن القضاء تي الإسلام يقوم على العلنية » 
وأنه إتم في في المسجد أو في الأماكن العامة أو المحاكم التي لا بمنع أحد من الدخول 
إليها » وحضور جلساتها » ولا يشترط الإذن بدخولها لقوله تعالى : ( ليس" 
عليكم جلناح” أن" تد“خثثوا توا غير“ متستكثونة فيها متاع” لكم ¢ والله* 
يعلم” ما دون وما تتكثشمون ) النور / ۲۹ » كما اشترط الفقهاء أن يحضر 
العلماء مجلس الحكم » وأن تتم مشاورتهم في القضايا والأحكام » وهذا يحقق 
رقابة كافية وحقيقية لتحقيق أهداف العلنية » وأنه أكثر جدوى من حضور عوام 
الناس( ء 

تسيب الأحكام : 

نص نظام القضاء الجديد على وجوب تسبيب الأحكام » ون الحكم يجب 
أن 2 يشتمل على الأسباب التي بني عليها » » وهذا آمر مهم ف القوانين الوضعية» 
ويعتبر شرطاً لصحة الحكم » وذكر ب بعض الفقهاء انه مستحب » وهو أمر بدهي في 
النقه الإسلامي الذي يلزم القاضي الحكم بالأحكام الشرعية » كما آنه نتفق مع 
اليج القضائي في مراقبة أعمال القضاة » وتصديق الصحيح منها ونقض الباطل » 
مما يوجب تفصيل الحكم وبيان المستندات والأدلة والمسوغات التي اعتمد عليها 
القاخي في إصدار الحكم2© ٠‏ 


القضاة في نظام القضاء الجديد : 





إن نظام القضاء الجديد فصل الكلام عن القضاة أكثر بكثير من الأنظمة التي 
سبقته » ونص لأول مرة على شروط القاضي » * ثم ذكر تصنيف القضاة وشروط كل 


(1) نظرية الدعوى ۲۰۸/۲ » التطور التشريعي ص ٠ ٠١١‏ 


(5) نظرية الدعوى ۲٠١/۲‏ ؛ التطور التشريعي ص ٠ ٠١۴‏ 


اس 


صنف » وبين حقوق القضاة وضماتاتهم » وتعيينهم ونتقل القضاة » و ندبهم 
وإجازاتهم » ثم تحدث عن واجبات القضاة » والتفتيش عليهم » ونص على تأديب 
القضاة وعقوباتهم » وكيفية اتنهاء خدمات القضاة ٠‏ 

أولا ‏ شروط القاضي : 

يشترط في القاضي أن تتوفر فيه الشروط التالية : 

٠ أن يكون سعودي الجنسية‎ ١ 

؟ - أن يكون حسن السيرة والسلوك ٠‏ 

م ب أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة للقضاء حسب ما نص عليه شرعا » 
وهو البلوغ والعقل والذكورية والحرية » وأن يكون سميعا بصيرا ناطقا وفيه 
اكفاية؟ ٠۰۰‏ 

4 أن يكون حاصلا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية 
السعودية » أو شهادة أخرى معادلة لها » بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في 
امتحان خاص تعده وزارة العدل » ويجوز في حالة الضرورة نعبين من اشتهر بالعلم 
والمعرفة من غير الحاصلين على الشهادة المطلوبة ٠‏ 

© أن لا يقل عمره عن أربعين سنة إذا كان تعيينه في درجة قاضي تمييز » 
وعن اثنتين وعشرين سنة إذا كان تعيينه في درجات السلك القضائى الأخرى ٠‏ 

١‏ أن لا يكون قد حكي عليه بحد أو تعزير أو في جرم مخل بالشرف » أو 
صدر بحقه قرار تأديبى » بالفصل من وظيفة عامة » ولو كان قد رد إليه اعتباره ٠+‏ 

ثانيا ‏ تصنيف القضاة ودرجاتهم : 

يصتف القضاة في النظام الجديد كما بلي » مع الشروط اللازمة لكل صنف ٠‏ 


جم الخادة ۰.۷ 
(۲) انظر : كشاف القناع : 595/3 , المغني : ٣٠/٠۰‏ وما بعدها » الروض المريع : ٠ ۲٣۹/۲‏ 


م التنظيم القضائي )١١(‏ 


١‏ ملازم قضائي > ويشترط فيه بالإضافة الى ما سبق أن يكون قد حصل. 
على الشهادة العالية بتقدير عام « جيد » فما فوق » وبتقدير « جيدا جدا » في 
مادتي الفقه والأصول » وأرى أن اشتراط « الجيد جدا » ف الفقه والأصول 
تطبق على الشهادة العالية من كليات الشريعة أو قسم الشريمة » ولا بنطبق على 
قسم القضاء ٠‏ 

۲ قاضي ج : ويشترط فيه أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات في درجة. 
ملازم قضائي ٠‏ 

۳ قاضي ب : ويشترط فيه أن يمضي سنة على الأقل في درجة قاضي ج » 
أو يكون قد اشتفل بأعمال قضائية نظيرة217 » أو قام بتدريس مواد الفقه 
وأصوله في إحدى كليات الشريعة بالمملكة لمدة أربع سنوات على الأقل ء أو أن. 
ينكون من خريجي المعهد العالي للقضاء ٠‏ 

؛ ب قاضي أ : ويشترط فيه أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل في 
درجة قاضي ب ٠‏ أو أن يكون قد اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ست سئوات. 
على الأقل » أو قام بتدريس مواد الفقه وأصوله في إحدى كليات الشريعة بالمملكة 
العربية السعودية لمدة سبع سنوات على الأقل ٠‏ 

٥‏ وکیل محكمة ب : ويشترط فيه أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على 
الأقل في درجة قاضي 1 أو أن يكون قد اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة عشر 
سنوات على الأقل » أو قام بتدربس مواد الفقه وأصوله في إحدى كليات الشريعة 
بالمملكة لمدة عثر سنوات ء 


٠‏ وكيل محكمة أ : ويشترط فيه أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في 






شهادة اسهد العالي للقضاء «مادلة لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية ن 
ضاء الذي يحمل الماجستير يعين فورا في درجة قاضي ب 


على الأقل ٠‏ 


۹۳۲ سد 


درجة وكيل محكمة ب » أو أن يكون قد اشتغل بأعمال قضائية نظيرة دة اثنتي 
عشرة سنة على الأقل » أو قام بتدريس مواد الفقه وأصوله في إحدى كليات 
الشربعة بالمملكة لمدة اثنتى عشرة سنة ٠‏ 

۷ س رئيس محكمة ب : ويشترط فيه أن يكون قد قضى سنتين على الأقل 
في درجة وكيل مجحكمة 1 » أو مارس أعمالا قضائية نظيرة لمدة ( ١4‏ ) سنة ؛ أو قام, 
بتدررس الفقه وأصوله في إجدى كليات الشريعة بالمملكة لمدة ١6‏ نة + 

۸ رئيس محكمة أ : ويشترط فيه أن يكون قد قضى سنتين في درجة 
رئيس محكمة ب » أو أن يكون قد مارس أعمالا قضائية نظيرة لمدة ٠١‏ سنة » أو 
قام بالتدريس السابق لمدة 1١‏ سنة ٠‏ 

» قاضي تمييز : ويشترط فيه أن بمضي سنتين في درجة رئيس محكمة أ‎ ٩ 
1۸ سنة » أو عمل بالتدريس السابق لمدة‎ ١+ أو مارس آعمالا قضائية نظيرة لمدة‎ 
» نة‎ 

٠ رئيس محكمة التمييز : ويكون أقدم قضاة التمييز مطلقا‎ - ٠١ 

1١‏ رئيس مجلس القضاء الأعلى : ويشترط أن تتوفر فيه شروط قاضي 
التمييز » ويكون بمرتبة وزير » وبعين بأمر ملكي ٠‏ 

ونلاحظ على نظام القضاء الجديد في هذا الخصوص أمرين مهمين : 

: إن النظام حدد عند بيان درجات القضاة وتصنيفهم أصناف المحاكم‎ ١ 
محكمة أ » محكمة ب » ولم بين المقصود من محكمة أ ومحكمة ب ؛ وأغفل ذلك‎ 
٠ تماما عند الحديث عن ترتيب المحاكم‎ 

؟ ‏ لقد حدد النظام مددا متفاوتة في شغل درجات القضاء كشرط للترقية 
إلى درجة أعلى » فاشترط ثلاث سنوات للقاضي الملازم والقاضي آ٠‏ وسنة في 
القاضي ج » وأربع سنوات في القاضي ب » بينما اشترط سنتين في وكيل محكمة 


۳ 


ب » ووكيل محكمة أ » ورئيس محكمة ب » ورئيس محكمة أ» ولا يظهر جكمة 
لهذا التفاوت في شغل الدرجة المحددة للترقية إلى درجة أعلى » وكان الأفضل 
تحديد فترة واحدة في جميع الدرجات مثل ثلاث سنوات » أو اشتراط فترة ثلاث 
سنوات في المراحل الأولى كلها » واشتراط سنتين في المراحل العليا ٠‏ 


وبلاحظ أن النظام كان قاسيآ على القضاة ؛ ومحابيآ من يعمل الأعسال 
القضائية النظيرة في الترقية والمدة » فالقاضي ١آ‏ بشترط فيه أن يمضي في القضاء 
ثماني سنوات حتى يصل إلى هذه المرتبة » بينما اكتفى النظام بمفي ست سنوات 
بالأعمال القضائية النظيرة للوصول إلى نفس المرتبة » ولعل عذر النظام في ذلك 
ترغيب أصحاب هذه الأعمال ‏ من العاملين في التدريس والجامعات والأعمال 
القضائية الأخرى ‏ في تولي مناصب القضاء لشغل الشواغر الكثيرة التي حصلت 
ننيجة للتوسع في فتح المحاكم في أكثر المدن والمناطق والقرى في أنحاء المملكة ء 


كما نلاحظ أن نظام القضاء في المملكة آخذ برآي الفقهاء القائلين بجواز 
قضاء الجماعة » فجمع النظام بين قضاء الفرد وقضاء الجماعة في وقت واحد ء 
مراعياً في ذلك المصلحة وخطورة الأحوال والقضايا » فأخذ بنظام قضاء الفرد في 
المحاكي العامة في جميع الدعاوي باستثناء قضايا القتل والرجم والقطع وغيرها من 
القضاءا التي يحددها النظام ( المادة ؟؟ ) ء وأخذ بنظام قضاء الفرد في المحاكم 
الجزئية مطلقا ( المادة ه5) ٠‏ 

كما أخذ نظام القضاء الجديد بنظام قضاء الجماعة في المحاكم العامة في 
قضايا القتل والرجم والقطع وما بحدده النظام » فتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة » 
كما أخذ بقضاء الجماعة في محكمة التمييز فتصدر القرارات من ثلاثة قضاة ماعدا 
قضايا القتل والرجم والقطع » فتصدر من خمسة قضاة ( المادة م1 ) » كما أخذ 
النظام بقضاء الجماعة في قرارات مجلس القضاء الأعلى ( المادة ٠ )١‏ 
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تالا - حقوق القضاة : 

يتمتع القضاة بحقوق كثيرة » وأهم هذه الحقوق التي نص عليها النظام 
الحديد ما يلى : 

١‏ استقلال القضاة وعدم التدخل في أعمالهم » وآنه لا سلطان عليهم لغيي 
الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية90© ٠‏ 

؟ ‏ الحصانة القضائية : فالقاضى لا يسكن عزله من منصبه بحال من 
الأحوال بسبب عمله ويستمر فيه حتى بلوغ السبعين سنة » وسماها النظام 
م ضمانات » » ولا يعزل أو بحال على التقاعد إلا في حالتين : 

1 القاضي الملازم الذي بعين لأول مرة يبقى سنة من تعيينه تحت التجربة » 
وبعد اتتهماء السنة يصدر قرار بتشبيته إن ثبتت صلاحيته للقضاء » أو قرار 
بالاستغناء عنه من المجلس الأعلى للقضاء ( المادة ٠ه‏ ) ٠‏ 

ب اذا فقد القاضي الثقة والاعتبار في وظيفته » فإنه بحال على التقاعد 
بأمر ملكى بناء على قرار من المجلس الأعلى للقضاء ء وإلا فلا بحال للتقاعد إلا 
بعد السبعين من عمره » مع مراعاة المرحلة الاستثنائية والانتقالية لتطبيق هذا 
النظام التي جاءت في مطلعه عند التصديق عليه + 

٣‏ لا يجوز نقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم > أو بسبب 
ترقيتهم » وهذا جزء من الحصانة القضائية ٠‏ 

٤‏ - لا تجوز مخاصمة القضاة إلا بمقتضى ما نص عليه هذا النظام في الباب 
الخامس ( المواد )۸٤ ۷١‏ ء 

ه ‏ بتمتع القضاة بجميع الحقوق والضمانات المقررة في نظام ا موظفين 

(1) نص نظام محاكمة الوزراء على أن « تدخل الوزراء الشخصي في شؤون القضاء يعتبر جريسة 
يستحقون عليها العقوبة » ٠‏ 


س — 





العام » ويضاف إلى ذلك آته يمنح من يعين لأول مرة في السلك القضائي بدلا 
بعادل راتب ثلاثة أشهر ٠‏ 

“ل يتم التعيين والترقية بآمر ملكي » بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى 
بعد توفر الشروط » مع مراعاة الأقدمية ثم الأكفاء بموجب تقارير التفتيش ثم 
الأكبر سنا عند تساوي الأقدمية والكفاءة أو عدم وجود تقارير التفتيش ٠‏ 

۷ إن مرتبات القضاة بجميع درجاتهم تخضع لسلم خاص صادر بمرسوم 
ملكي رقم ۳۸/۲ وتاريخ ۱۳۹١/۰/۸‏ ه » وهو أعلى بكثير من سلم رواتب بقية 
الموظفين ٠‏ 

رابعا ‏ واجبات القضاة : 

نص نظام القضاء الجديد على بعض الواجيات التى يقتضيها عمل القاضى 
لأداء وظيفته بشسكل نزيه ومتجرد ومتفرغ » وهي : 

١‏ ب عدم الجمع بين وظيفة القضاء ء وبين مزاولة التجارة » أو آية وظيفة أو 
عمل لا بتفق مع استقلال القضاء وكرامته » أو بتعارض مع واجبات الوظيفة 
وحسن أداثها ٠‏ 

؟ ‏ الحفاظ على سرية المداولات القضائية وعدم إفشاء أسرارها ٠‏ 

۳ الإقامة في مقر العمل وعدم التنيب عن البلد الذي يقيم فيه » لكن 
.يجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يرخص للقاضي في الإقامة مثوقتا لظروف استثنائية 
في بلد آخر قريب من مقر عمله ٠‏ 

۽ ل المواظبة على الدوام » وعدم الانقطاع عن عمله يسبب غير مفاجىء إلا 
بترخيص كتابي + 

فإن تغيب القاضي عن مقر عمله » أو أخل بالمواظبة على الدوام » نبه على 


س 


ذلك كتابة » فإن تكرر منه ذلك يرفع أمره الى مجلس القضاء الأعلى النظر في 
:مخاكمته تآدينيا ه 

وبظهر أن النظام اقتصر على الواجبات الإذارية » بينما أغفل النص على 
الواجبات الأساسية » كالالتزام بالحكم بموجب الشريعة الإسلامية » والتقييد 
بالأنظمة النافذة » التي تفهم بالإشارة من نصوص النظام » أو أن هذه الواجبات 
.محلها في نظام المرافعات وغيره ٠‏ 

خادسا ‏ ادارة التفتيش القضائي : 

نص نظام القضاء الجديد على تشكيل إدارة التفتيش القضائي ف وزارة 
العدل » وتتكون من رئيس وعدد كاف من الأعضاء بختارون من قضاة محكمة 
التمييز » أو المحاكم العامة » بقرار من مجلس القضاء الأعلى بالندب لمدة سنة 
:قابلة للتجدديد ٠‏ 

وتختص إدارة التفتيش بالتفتيش على أعمال القضاة في المحاكم العامة 
والجزئية » لمعرفة درجة كفايتهم » ومدى حرصهم على آداء واجباتهم » ورفع 
“البيانات في ذلك » كما تختص بالتحقيق الذي يقدم من القضاة أو ضدهم ٠.‏ 

ويقدر المفتش كفاية القاضي بأنه كفو » أو فوق الوسط » أو متوسط » أو 
أقل من الوسط » على أن يتم التفتيش على كل قاض مرة أو مرتين في السنة » 
«ويبلغ القاضي صورة من الملاحظات عليه ( بدون تقدير الكفاية ) » وله أن بدي 
اعتراضه عليها » وتشكل لجنة من رئيس إدارة التفتيش وعضوين من المفتشين 
النحص الملاحظات والاعتراض عليها » وتودع ما تعتمده تنيجة ذلك في ملف 
'القاضي » ويرفع من التقرير ما لا تعتمده » فإن حصل القاضي على تقدبر أقل من 
المتوسط ثلاث مرات متوالية بحال على التقاعد ٠‏ 

أما إجراءات التفتيش وقواعده فتصدر به لائحة من وزير العدل بعد موافقة 
؛المجلس الأعلى للقضاء ( المادة ء۷) ٠‏ 


۷ 





سادسا ‏ تأديب القضاة : 

تعرض النظام الحديد باختصار إلى تأدب القضاة 0 المواد إ۷ ê (vé‏ 
فبين أن لوزير العدل حق الإشراف على المحاكم والقضاة » ولرئيس 
كل محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين له » ويقوم رئيس المحكمة 
يتنبيه القضاة التابعين له مشافهة أو كتابة إلى المخالفات التي تصدر منهم » فإن 
كان التنبيه كتابيا أرسلت صورة منه لوزارة العدل » وللقاضي أن يطلب خلال 
أسبوعين من تاريخ تبليغه إجراء تحقيق في الواقعة » فيؤلف وزير العدل لجنة من, 
رئيس محكمة التميبز أو أحد نوابه وقاضيين من محكمة التمييز للنظر في التنبيه 
والاعتراض والتحقيق في ذلك فتؤيده أو تعتبره کان لم ,تكن ٠‏ 

أما تأديب القضاة فهو من اختصاص مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة » 
فإن كان القاضي المقدم للمحاكمة عضوا في مجلس القضاء الأعلى فإن وزير العدل. 
يندب أحد قضاة التمييز ليحل محله » وقد نصت المواد ( ۷٤‏ د ۸١‏ ) على بعض, 
الإجراءات لتأديب القضاة » بينما نصت المادة ؟م على تحديد العقوبات التأد. 
باللوم والإحالة على التقاعد ٠‏ 

استقلال القضاء : 

نصت المادة الأولى من نظام القضاء على أن « القضاة مستقلون » لا سلطان. 
عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية » وليس لأحد. 
التدخل في القضاء » . 

وهذا يعني أن القضاء مستقل عن السلطتين التنفيذية والتشريعية > 
ولا بحق لأحد المسؤولين في السلطتين أن يتدخل في أعمال القضاء » أو أن يكون. 
له امتياز وأفضلية على غيره في الدعاوي والحقوق والأحكام » فجميع المواطنين. 
حكاما ومحكومين ؛ رعاة ورعية - متساوون أمام القضاء ٠‏ 





(1) يجمع مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية ( بموجب نظامه لعام 77 ) بين السلطتيل. 
التنفيذية والتشريعية ( التنظيمية ) , ونص نظام مجلس الوزراء لستة ۱۴۷۷ ه على السلطة التنظيمية 4 
فجاء في المادة ١4‏ منه « وبملك الساطة التنظيمية والسلطة التنفيذية والسلطة الادارية » ٠‏ 
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وهذا استمرار لفصل السلطة القضائية عن بقية السلطات » الذي وجد منذ 
عهد عبر بن الخطاب رضي ي الله عنه » كما سبق بيانه » وزيادة على ذلك فإن القضاء 
الإ لامي علماً وعملا” ' وتطبيقة يعتبر سلطة فوق كل ال لطات » لأنه بقاضي 
وبحاكم جميع الناس » وأن الخلفاء والأمراء والحكام كانوا بحضرون مجالس 
القضاة ؛ للنظر في دعاو بهم أو الدعاوي المرفوعة عليهه20 ء 

ولم يكتف النظام على النص على مبدأ استقلال القضاء » وإنما أكد ذلك 
بمظاهر متعددة »> وأحكام كثيرة » كتحديد الإشراف على المحاكم ونقل القضاة 
أو ندیم وتأديب القضاة +٠٠‏ وغير ذلك لمجلس القضاء الأعلى9؟ » وآنه لا يجوز 
مخاصمة القضاة إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم ( المادة ؛ ) » 
وأن القضاة يتمتعون بالحصانة القضائية (المادة ؟) » وتم 
تعيبنهم وترقيتهم في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناء على قرار مجلس 
القضاء الأعلى » دون أن يتدخل ف ذلك جهاز الخدمة المدنية أو إحدى السلطات 
الأخرى ( المادة ٠۴‏ ) » وذلك حتى لا تستغل هذه السلطات تفوذها في التأثير على 
القاضي في آداء واجبه » وأن تدخل أحد الموظفين ‏ ولو كان وزيراً ‏ في شؤون 
القضاء يعتبر جريسة يعاقب عليها”© + 

المذهب العتمد في القضاء : 

الأصل الشرعي أن القاضي يجب أن بحكم بما أنزل الله في الكتاب والسنة » 
وأنه يجب أن يجتهد ويستنبط الأحكام من مصادر التشريع الإسلامي إذا توفرت 
فيه شروط الاجتهاد وأهلية الاستنباط » لقوله تعالى : ( إكا أثز لتنا إليك 
الكتاب” بالحق لتتحتكثم” بين النكاس بما أر>اك اللهث ) النساء / ٠١١‏ » وقوله 
'تعالى : ( فاحكم" بینم gE‏ اق الاق E gl EER‏ 
احكم" بتيكتهم بما اث زل الث » ولا تكبع” أهواءهم ) المائدة / ٠۹‏ » وأنه 
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لا يجب على القاضي أن يلترم بنذهب معين ء وأنه لا إلزام إلا ما آلزمه اله » ثم 
صار العمل أن بتقيد القضاة بأحد المذاهب للحكم ما توصل إلبه ئة المذهب 
من الاجتهاد والاستنياط من مضادر الأحكام ٠‏ 

ويسود في الجزيرة العربية المذاهب الأربعة » الخنفي والمالكي والشافعي 
والحنبلي ء ولا جاء الملك عند العزيز إلى الخجاز غالخ الأمور بحكمة وروية » 
فع التسامح المذهبي » والتوجيه نخو الأصل بالاعتماد على الكتاب والسنة وفقه 
السلف من جهة مو التركز على المذهب الختبلي من جهة ثانية ٠‏ 

ففي أول قرار خاص بالقضاء صدر ف ١8‏ شعبان ٠۳٤۲‏ من رئيس القضاء 





بعنوان « تشعيلات القضاء _ مواد إصلاحية » نصت المادة ٩‏ منه « يحضر من 
المذاهب الأربعة معتمدات الكتب لمراجعة ما يلزم » * 

ولا افتتح اللك عبد العزيز الجممية المسومية في أول صفر سنة 180 ه / 
"٠‏ پوليو ( تموز ) ۱۹۲۷ م قال عن شون المحكمة الشرعية : « أما المذهب الذي 
تقضي به فليس مقيدآ بمذهب مخصوص » بل تقضي على حسب مايظهر لها من أي 
المذاهب » ولا فرق بين مذعب وآخر » » وأسفرت أعمال الجمعية العمومية عن 
« إصدار المرسوم الملكي في ١4‏ صفر ٠١4+‏ الخاص بنظام تشكيلات المحاكم 
الشرعية » » ولم ينص فيه على نطبيق أي مذهب ٠‏ 

وقال الماك عبد العزيز في خطاب عام « لا تنقيد بسذهب دون آخر » ومتى 
وجدنا الدليل القوي في أي مذهب من المذاهب الأربعة رجعنا إليه » وتمسسكنا 
به » آما إذا لم تجد دليلا قوي أخذنا بقول الإمام أحمد » * 

ثم صدر قرار الهيئة القضائية عدد م في ٠۳٤۷/١/۷‏ ه المقترن بالتصديق 
العالي بتار مخ ٠٠٤۷/۳/۲٤‏ ه » ونص على ما بلي : 

« فقرة أ : أن يكون مجرى القضاء في جميع المحاكم منطبقا على المفتى به 


٠ 86 ء‎ 81 » ۷٤ انظر : التطور التشريعي ص‎ )١( 
اسم ۷۰ م‎ 





من مذهب الإمام أحمد بن حنبل نظرا لسهولة مراجعة كتبه » والتزام الم لفين على 
مذهبه ذكر الأدلة إثر مسائله » ٠‏ 

« فقرة ب : إذا صار جريان المحاكم الشرعية على التطبيق على التي به 
من المذهب المذكور » ووجد القضاة في تطبيقها على مسألة من مسائله مشقة 
ومخالفة لمصلحة العموم يجري النظر والبحث فيها من باقي المذاهب بما تقتضيه 
المصلحة » ويقرر السير على ذلك المذهب مراعاة لا ذكر) » ء 

ونص قرار الهيئة القضائية السابق على تحديد الكتب المعتمدة في المملكة 
من المذهب الحنبلي » فجاء فيه : 

« ان يكون اعتماد المحاكم في سيرها على مذهب الإمام أحمد على الكتب 
التالية : أ شرح المنتهى » ب . شرح الإقناع » فما اتفق فيه كلاهما فهو المتبع » 
وما اختلفا فيه فالعمل بما في المنتهى ء وإذا لم يوجد بالمحكمة الشرحان المذكوران 
بيكون الحكم بما في شرحي : الزاد أو الدليل » إلى أن يحصل بها الشرحان » وإذا 
لم جد القاضي نص القضية في الشروح المذكورة طلب نصها في كتب المذهب 
المذكورة التي هي أبسط منها وقضى بالراجح » ٠‏ 

ونقل الشيخ فؤاد حمزة في كتابه « البلاد السعودية » المراجع المعتمدة وهي 
ستة كتب : ١‏ ب الإقناع لموسى الحجاوي ۲ _ كشاف القناع على متن الإقناع 
لمنصور البهوتي +« منتهى الإرادات للفتوحي ؛ # شرح منتهى الإرادات لمنصور 
البهوتي ه ‏ المغني لموفق الدين بن قدامة > الشرح الكبير لعبد الرحمن بن 
قدامة۳ ,0000 

وجاء في مكان آخر أن المذهب المعتمد هو اللمذهب الحنبلي » ويطبق في 
منازعات الأراضي الزراعية والعقارات والوقف المذهب السائد في مكانالتراع 2590م 


(1) انظر : التطور التشريعي ص ۸۴ ۸١ ٠‏ » مجموعة النظم ‏ قسم القضاء الشرعي من سنة 3740 
ب ۳۵۷ م صفحة 11+ 
(؟) التطور التشريعي ص ؟8 , التنظيم القضائي للسليم ص ١۴‏ - 
(5) الظر : مجموعة النظم ‏ قسم القضاء : ص ۱۱ء 2198 55 . 
س ا۷ت 





خامة 

وني ختام الحديث عن التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية نتقدم 
بعض الملاحظات » وهي : 

١‏ ل إن التنظيم القضائي في السعودية هو النظام الوحيد في البلاد العربية 
المستمد من الشريعة الإسلامية » بل إن هذا التنظيم قد سبق في كثير من جوانبه 
التشريعات الوضعية التى صدرت في البلاد العربية بعد استمدادها من القوانين 
الأجنبية » بدون مراعاة للإعراف والتقاليد والتراث والشريعة والعقيدة » بينما 
بادرت المملكة وبوقت مبكر إلى إصدار نظام القضاء ونظام المرافعات » واستمدته 
من الفقه الإسلامي الزاخر لتكون راثدة في ذلك ء 

؟ ‏ إن الخطوة المباركة التي بدأتها المملكة في تقنين الأحكام الشرعية في 
نظام القضاء ونظام المرافعات توقفت في مكانها واقتصرت على هذين النظامين » 
وكان الواجب أن تتابع الجهود النيرة في تقنين الأحكام الشرعية الموضوعية في 
نظام الإثبات ونظام الأسرة ونظام المعاملات ونظام التعزيرات ونظام الجنابات 
في الحدود والقصاص ٠‏ 

۳ إن المتتبع لتاريخ النظام القضائي في المملكة العريية السعودية بحد 
أنه ابتدا من المرسوم الملكي سنة ۱۹۳۷ م ۱۳۲١‏ ه ء ثم صدر نظام تركيز 
مسئووليات القضاء الشرعي سنة ۱۹۳۸ م في ۲۸۲ مادة » وفي سنة 1565 م س 
۷ هھ استبدل يعدا النظام بنظام جديد أعطي نفس الاسم مع الصياغة 
الجديدة للنظام القديم وتعديلات عليه » وأخيرا صدر نظام القضاء الجديد عام 
٥‏ هاء وهذا يبين التغيير السريع بالتعديل والإلغاء للأنظمة » وأنه خلال 


۷۲ سد 


خمسين سنة تقريبا تغير نظام القضاء أربع مرات مع التعديلات الجزئية الكثيرة ؛ 
بل“ نجد أن نظام القضاء الجديد الذي صدر في رجب ٠۳۹۰‏ ه » لم يمض عليه 
إلا ثلاثة أشهر حتى صدر تعديل كامل لثلاث مواد فيه » وهي التي تتعاق بتشكيل 
مجلس القضاء الأعلى ودرجات السلك القضائي » ومرتبة رئيس مجلس القضاء 
الأعلى() . 


ولم يكن نظام المرافعات أحسن حظا » بل سار على سنة التعديل والتغيير 
آكثر مما سبق » فقد صدر لأول مرة سنة 1850 » ثم صدر من جديد سنة 
۰ ه / ۱۹۳١‏ م باسم ( نظام سير المحاكمات الشرعية » » ثم تعدل سنة 
۴۸ ء ثم صدر باسم « نظام المرافعات الشرعية » سنة ٠۴٠١‏ ه ء ثم صدر 
بأسم « تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية » سنة ۱۳۷۲ ه / 165 م » 
وكان يختلف اسمه من سنة إلى آخرى ٠‏ 

وهذا التطور والتغيير والتبديل في آنظمة القضاء والمرافعات تضعف من شأن 
المحاكم » وتنعب القضاة والناس » لأن أهم عناصر النجاح في القضاء هو الثبات 
والاستقرار » وإن كان الهدف منه التدرج والسير نحو الأفضل ٠‏ 

4 ل إن الجهات شبه القضائية والموسسات القضائية المنفصلة كثيرة 
ومتعددة » وآن معظم القائمين عليها غير قضاة » ولا تنوفر فيهم شروط القضاة » 
وليس عندهم الاختصاص في الفصل بين المتخاصمين ولو كانوا موظفين أو عمالا » 
لأن هيئة تأديب الموظفين أو العمال تمارس في الحقيقة عملا قضائيا للفصل في 
نزاعات هذه الجهات » ولذلك يجب توفر شروط القاضي فيهم » وخاصة العلم 
بالأحكام الشرعية وإلا وقعوا بالحكم بغير ما أنزل الله » كما أن معظم هذه الهيئات 
ليست متفرغة للفصل بين الخصومات فيا يناط بها » مع أن القضاء والفصل في 
المنازعات يقوى جانبه بالممارسة والتطبيق والاختصاص والتفرغ » وإن كثرة 


. ٠١ انظر نشرة الانظمة السعودية » العدد وص‎ )١( 


س 


الجهات شبه القضائية تضعف من قيمة المحاكم الشرعية وهيبتها وشمول 
اختصاصها في كل المجالات » علما بآن معظم القاممين على الهيئات شبه القضائية 
يمتهنون الأعمال الإدارية + 

ه ‏ تجب طباعة أنظمة القضاء والمرافعات ونشرها وتوزيعها بحيث تصل 
إلى كل محكمة وكل قاض » كما يجب توزيعها على المؤسسات كالجامعات 
والوزارات » كما يجب توزيعها ونشرها في البلاد العربية » وإننا نهيب بوزارة 
انعدل أن تقوم بهذا العمل ؛ وآن تسرع في تنفيذه » علما بأن المادة حم من نظام 
القضاء الجديد قررت تشسكيل إدارة فنية للبحوث تؤلف بقرار من وزير العدل 
من عدد كاف من الأعضاء لا يقل مؤهل أي منهم عن شهادة كلية الشريعة » ويجوز 
أن يختاروا عن طريق الندب من القضاة » وتتولى هذه الإدارة المسائل التالية : 

أن استخلاص المبادىء التي تقررها محكمة التمييز فيما تصدره مسن 
آحکام » أو المبادىء التى بقررها مجلس القضاء الأعلى » وتبوببها وفهريتها* 
بحيث يسهل الرجوع إليها * 

ب إعداد مجموعات الأحكام المختارة للنشر + 

ج ‏ إعداد البحوث التي تطلب وزارة العدل القيام بها * 

0 الإجابة على استرشادات القضاة + 

ه ‏ مراجعة الأحكام وإيداء الرأي في القواعد الفقهية التي بنيت عليها من 
حيث مدى موافقتها للعدل في ضوء الظروف والأجوال المتغيرة » وذلك تمهيدا 
لعرضها على مجلس القضاء الأعلى لتقرير مبادىء فيها ٠‏ 

وهذه بادرة طيبة في نظام القضاء الجديد » ومتى تم تشكيل هذه الإدارة » 
مع حسن اختيار العاملين فيها » فسوف تعطى ثمرات طيبة » وتنائج ممتازة » 
وتحقق آمالات عظيمة » وتخدم القضاة والفقهاء والطلاب » وتسد" ثغرات كثيرة » 
وتلبي حاجات العصر في التقدم والتطور ٠‏ 


س 


ويجب أن تجمع جميع القرارات والأوامر مع التعديل والشرح والتفصيل » 
سواء كانت صادرة من الملك أو محليس الشورى أو مجلس القضاء الأعلى أو 
وزير العدل » وتضم مع بعضها في مجبوعة قضائية نافذة في المملكة ٠‏ 

وفقنا الله لا بحبه ويرضاه » وسدد خطانا للسير على منهج القرآن وشريعة 
الاسلام » وأخذ بيدتا لحسن التأسي والإقتداء برسول اللہ ر » وجملنا إلله على 
صراطه المستقيم مع الذين ألم الله عليهم » وآخر دعوانا أن الجمد له رب العالمين» 


الدكتور محمد مصطفى الزحيلي 


هلا سه 


ملحق 
من نراث القضاء 


ذكرنا في آخر الباب التمهيدي بعض كتب القضاء المطبوعة » وإتماماً للفائدة 
شير إلى بعض كتب القضاء ‏ من تراثنا الإسلامي الزاخر ‏ والتي لم بر أكثرها 
النور حتى وقئنا الحاضر ٠‏ 

اول : كتب القضاء في مذهب الإمام آبي حنيفة : 

١س‏ أدب القافي للامام أبي يوسف » يعقوب بن ابراهيم » القاضي المجتهد 
تلميذ أبي حنيفة » المنوفى سنة 185 ه » وهو أول من صنف فيه إملاء90© + 

؟ أدب القاضى لمحمد بن سماعة » تلميذ الإمامين أبي بوسف ومحمد » 
وروى الكتب والأمالي عن الإمام محمد » وتسسى « النوادر » » ولي القضاء 
للمأمون ببغداد سنة ١9+‏ ه » وتوفي سنة ۲۳۳ ه » وتجاوز عمره مائة وثلاث 


٠ سنوات9؟؟‎ 


مب أدب القاضي للامام أبي بكر » أحمد بن عمر الخصاف » المتوفى سنة 
۲٩۱‏ ها » وهو كتاب جامع ومشهور2؟ » وشرحه ألمة الفروع والأصول + منهم 
الإمام أبو بكر أحمد بن علي الجصاص ( «باسه ) ء والإمام أبو جعفر ؛ محمد بن 
عبد الله الهنداوي ( ٠٠۲‏ ه ) » والإمام أبو الحسين » أحمد بن محمد القدوري 
( م هد ) » وشيخ الإسلام علي بن الحسين السفدي ( 5:1 ه ) والإسام 
عبد العزيز بن أحمد الحلواني » شمس الأئمة ( 5ه: ه ) ء والإمام محمد بن 
أحمد السرخمي ( عم ه ) ء والإمام برهان الأئمة حسام الدين عمر بن مازة » 

(ا) كشف الظنون ۷۲/۱ ۰ 

(۲) كشف الظنون ۱ء مفتاح السعادة ۲٣۴/۲‏ » تاج التراجم ص ٠ ٠٤‏ 

(5) كشسف الظتون ١ ۷۳/١‏ مفتاح السعادة ۲٠۰۰/۲‏ * 


1 سه 





المعروف بالحسام الشهيد » أو بالصدر الشهيد ( +بمه ه ) وهو أشهر الشروح > 
وأكثرها تداولات » وتوجد منه نسخ مخطوطة في دار الكتب المصرية بالقاهرة » 
ومعهد مخطوطات الجامعة العربية » والمكتبة العباسية في البصرة » وهو مرتب على 
تسعة وتسعين فصلا“ » والإمام أبو بكر محمد ؛ المعروف بخواهر زاده 
( ۸۳ ه ) » والإمام فخر الدين الحسن بن منصور الأزجندي » المعروف بقاضي 
خان (حده ه) ؛ وغيرهي 9 ٠‏ 

4 ب أدب القاضي » للقاضي أبي حازم » عبد الحميد بن عبد العزيز الحنفيء 
7( )0 » 

ه ‏ أدب القاضي » لأبي جعفر : أحمد بن اسحاق الأنباري ( ۳١۷‏ ه) » 
ولم يکىله۵) . 

+ لسان الحكام في معرفة الأحكام » لأبي الوليد » ابراهيم بن أبي اليمين 
محمد » المعروف بابن الششحثنة الحلبي ( ۸۸۲ ه ) » مطبو ع0 ٠‏ 

7 الفواكه البدرية » للفقيه المصري محمد بن محمد بن محمد بن 
خليل » بدر الدين ؛ المعروف بابن الغرس » القاضي ( ٩۳۲‏ ه » وقيل 4م ه ) » 


مطبوع2970 ۰ 
+ روضة القضاة في المحاضر والسجلات » لمصطفى بن الشيخ محمد 
الرومي » الحنفي » ( ٠۰۹۷‏ ه )27270 ٠‏ 


٠ طبع أخير؟ في وزارة الاوقاف ببغداد 'بتحقيق الاستاذ محي الدين سرحان‎ )١( 

(؟) كشف أاظنون ۷۳/١‏ » عخطوطات المكتبة العباسية في البصرة ص ٠ 5٠‏ 

(؟) كشف الظطنون ٠ ۷۲/۱١‏ 

(4) كشف الظنون ۷۳/۱ ۰ 

(ه) الكتاب مطبوع بمطبعة جريدة البرهان بالاسكندرية سنة ۱۲۹١‏ هاء ومعه التكملة للخالفي 
العسدوي ٠‏ 

(5) الكتاب مطبوع بمطبعة النيل مع شرحه « المجاني الزعرية » للقاضي محمد صالح بن عبد الفتاح 
ابن ابراهيم الجارم » قاضي الشرقية بمصر ٠‏ والكتاب مع صغر حجمه نفيس جدا . 

(۷) ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون 093/١‏ . 


س۷۷ ت التنظر القضائي (؟١)‏ 





5 فصول الأحكام لأصول الأحكام » وهو كتاب في أحكام القضاء 4 
لأبي الفتخ » عبد الرحيم بن أبي بكر بن عبد الجليل بن خليل المرغيداتي 
السمرقندي ؛ فرغ منه سنة ٠٥١‏ م230 ٠‏ 

ثانية : كتب أدب القضاء على مذهب الإمام الشافعي : 

١‏ حت ادت القأضي » للإمام الشافعى محمد بن إدرس »2 إمام المذهب. 
٤(‏ ۲ھ( .۰ 

۲ أدب القاضي » لأبي عبيد ؛ القاسم بن سلام اللغوي ( ۲۲۶ ه )7 + 

») أدب القاضي » لأبي سعيد » حسن بن أحمد الاصطخري ( ۳۲۸ ه‎ ٣ 
٠ وهو كتاب مشهور عند الشافعية » ومكثرون النقل عنه9؟؟‎ 

كتاب ف الشروط » وهو في القضاء » لأبي بكر » محمد بن عبد الله 
الصيرف( (a e‏ , 

ه ‏ أدب القاضي » لأبي العباس » أحمد بن أبي أحمد ء المعروف بابن القاص 
الطبري » ( وسم م )7 ۰ 

٠ل‏ أدب القضاء ء لأبي بكر » محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر » ابن, 
الحداد المصري ( ٠٤١‏ ه ) » وكتابه في أربعين جزء) + 


)١(‏ هذا الكتاب مخاوط بدار الكتب المصرية برقم 5-8 فقه حنفي » ومصور في جامعة الدول العربية 
رقم 150 فقه حنفي + 

(۲) ذكره بروكمان نقلا عن الغزالي في الإحياء . وأعتقد أنه أحد كنب الام للامام الشافعي الذي, 
أفرده بعتوان خاص في « الأم ۲۰۱/1 » ٠‏ 

5) كشف الظنون ۷۳/١‏ ۰ 

(5) كشف الظنون ۷۳/١‏ » طبقات الفةهاء » للشيرازي ص 1١١‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي. 
۳ » وفيات الأعيان ۲۵۷/۱ ۰ 

ره) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ۱۸١/۲‏ + 

() كشف الظنون ۷۴/١‏ » طبقات الغقهاء للشيرازي ص 1١١‏ » طبقات الشافعية الكبرى 0۹/۲ - 

(۷) طبقات الشافعية الكبرى 6١/5‏ » طبقات الشافعية للاسنوي ٠ ٤٠۳/١‏ 


اس لاا د 





عات أدب القاضي» للانامأبي بکر؛فخند بن علي» الققالالشاش ی( ))۰ 


۸ _ أذب القاضي » لأبي محمد » الخسن بن أحمد » المعروق بالحدادالبصري 
السافمي » المذکور في « شرح الرافعي » » وكتابه يدل على فضل كثير » كما يقول 
الشيرازي » ولم يعرف وقت وفاته » وهو من القرن الرابع الفجري 9 ٠‏ 

٠ء"‎ )ه٤٥۸(يورهلا أدب القاضي» لأبي عاصم» محمد ب نأحمد العبادي‎ ٩ 


٠‏ الإشراف على غوامض الحكومات » لأبى سعد » محمد بن أحمد بن 
آبي بوسف الهروي » تتلمذ على أبي عاصم العبادي » وشرح كتابه السابق » وتوفيه 


قبل سلة ٠۰۰‏ 040 . 

١‏ د روضة الحكام وزيت الأحكام ‏ للقاضي أبي نصر » شريح بن عبد 
الكريم بن أحمد الر”وياني ( ١ء٠‏ ه00)6. 

٠١‏ ب آذب القاضي» لأبي سعد السسعاني» عبد الكريم بن محمد بن منصور» 
الحافظ ؛ صاحب التصانيف » ملف « الأنساب » ( ٠٦۲‏ ه ) » وهذا الكتاب. 
مخطوط » ومصور يفيله0© ٠‏ 

م١‏ ب ملا الحكام عند التباس الأحكام » لأبي المحاسن » يوسف بن راقع 
ابن تميم الأسدي » قاضي القضاة بحلب ( + ه )© ٠‏ 


٤‏ أدب القضاة » لشرف الدين» أحمد بنمسلم بن سعيد بن بدر بنمسلم 


(1) كشف الظنون ۷۳/١‏ » طبقات الشافعية للإسنوي ٠ 8١/5‏ 

(؟) كشف الظنون » المرجم السابق » طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٠ ٠۲١‏ طبقات الشافعية 
الكبرى ٠ ۲٠۵/۴‏ 

(؟) وفيات الاعيان ٠٠١/۴‏ ء طبقات الشافعية » للاسنوي 140/5 ء طبقات الشافعية لابن عداية اله 
ص ۰٩٩‏ 

(5) توجد من هذا الكتاب نسخة مخطوطة » وصورة غن مخطوطة في دار الكتب المصرية ٠‏ ( انظر : 
فهرس المخطوطات المصورة » فؤاد السيد ١/55؟‏ ) ٠‏ 

(ه) نوجد من هذا الكتاب نسخة مخطوطة بدار الكتب الظاهرية بدمشق ٠‏ 

(5) انظر : مخطوطات جامعة الرياض » الفيلم رقم ۸۲ » مكتبة عارف حكمت بالمديتة المسورة 
رقم ٩۱‏ فقه ٠‏ 

(۷) يوجد منه نسخة «خطوطة بدار الكتب المصرية برقم 5998 عام » 57 خاص فقه شافعي ٠‏ 


MM 


القرشيالدمشقي » ( ۷۹۳ ه ) » آلفه عندما ولي قضاء دمشق270© + 

١‏ آداب الحكام في سلوك طرق الأحكام » لشرف الدين » عيسى بن 
عثمان الغزي ( ۷۹٩‏ ه ) » وهو الكتاب المشهور يآداب القضاة لغري ٠‏ 

٠١‏ أدب القضاء ‏ لجلال الدين » عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
ززلوده)29. ١ ١‏ 

اپ الديباج المذهب في أحكام المذهب في أدب القضاء » لم يعرف مؤ لفه» 
وهو جيد جد ٠‏ 

نالآ : كنب القضاء في اكذهبين المالكي والحنيلي : 

٠ 0 العقد المنظم للحكام ؛ لابن سلمون المالكي‎ ١ 

؟ ‏ تحفة الحكام في تك تالعقود والأحكام علىمتن المنظومة العاصمية90) ٠‏ 

+« مفيد الحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام للقاضي أبي الوليد » 
هشام بن عبد الله الأزدي القرطبي ٠‏ 

؛ ‏ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية » لشيخ الإسلام » أحمد بن 
'نيمية (م؟/اه )0 8 

ه ‏ الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية » لشيخ الاسلام 
أحمد بن تيمية ( ۷۲۸ ه ) مطبوع عدة مرات + 





٠ ٠١١ بوجد من هذا الكتاب نسخة مخطوطة في المكتبة العياسية في البصرة برقم دس‎ )١( 

(؟) الكتاب مرتب على عشرة أبواب , ثم اختصره شيخ الإسلام القاضي زكريا بن محمد الأنصاري 
٩۱۰ (‏ ه ) وزاد عليه زيادات حسنة , وسماه « عماد الرضا ببيان أدب القضا » . ويوجد من المختصر 
انسخة مخطوطة بدار الكتب المصرءة برقم ١977٠‏ فقه شافعي » ونسخة أخرى بالتيمورية ٠‏ 

(؟) كشف الظنون ۷۳/۱ ۰ 

٠ فقه شافعي‎ ٠٠٠١ مخطوط بدار الكتب الاصرية برقم‎ )٤( 

(ه) مطبوع على هامش « تبصرة الحكام » لابن فرحون ء الطبعة القديمة ٠‏ 

)٩(‏ مطبوع بشكل مستقل » وله شرحان مطبوعان : شرح ميارة على تحفة الحكام » طبع المكتبة 
'التجارية بدصر ؛ والبهجة في شرح التحفة للتسولي , طبع مصطفى البابي الحلبي ينصر ٠‏ 

(۷) مخطوط بمكتية الاسكوريال رقم ٠١7‏ » وعصور بمعهد المخطوطات في الجامعة العربية بالقاهرة» 
رق لی 

2 مطبوج عدة طبعات‎  )۸( 


ماع هاه 





أهم المراجع 


أولا : كتب الفقه الحنفي : 


بدائع الصنائع للكاساني ( ده ه .) الطبعة الأولى سنة ٠۳۲۸‏ ه + 

؟ # تحفة الفقهاء للسمرقندي ( ٠٤٠١‏ ه ) ء تحقيق الأستاذ محمد المنتصر 
الكتاني والدكتور وهبه الزحيلي ‏ مطبعة دار الفكر بدمشق ٠‏ 

م ل حاشية ابن عابدين « رد المحتار على الدر المختار » الطبعة الثانية ٠۳۸١‏ ه 

1400م مطبعة مصطقى الاي الحلبي ‏ 

فتح القدير للكمال بن الهمام ( 1م ه ) مطبعة مصطفى محمد ٠‏ 


المبسوط للسرخسي ( ٣۸ع‏ ه ) الطبعة الأولى ٠۳۲٤‏ ه ء 


o 


ثانيا : كتب الفقه ا مالكي : 

# ه ) » نشر مكتبة الكليات الأزهرية‎ ٠٩١ ( ل بداية المجنهد لابن رشد‎ ١ 
٠ مطبعة النهضة الحديثة‎ 

تبصرة الحكام لابن فرحون ( ۷۹۹ ه ) الطبعة الأخيرة ٠١۷۸‏ ه/ردهةا م 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي » ( على هامش فتح العلي المالك ) ٠‏ 

م # حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » طبع دار إحياء الكتب العربية لعيسى 
البابى الحلبى ٠‏ 

2 شرح الخرشي ( ٠٠١١‏ ه ) على مختصر خليل ‏ المطبعة العامرة الشرقية 


سنة ۱۳۱۹ هھ ٠‏ 


4 


0 


س 


ه ‏ القوانين الفقهية لابن جزىء ( ۷٤١‏ ه ) طبع دار العلم للملانين ‏ بيروت+* 


+ ب مواهب الجليل للحطاب ( ٩٠٤‏ ه ) مطبعة السعادة سنة ۱۳۲۸ ه ء 


ثالتا : كتب الغقه الشافعي : 


ت الأحكام السلطانية » للماوردي ( 45٠+‏ ھ) » الطبعة الثانية ٠۳۸١‏ ها / 
وا م + مطبعة البابي الحلبي ٠‏ 
+ أدب القاضي للماوردي ( ٠١‏ ه ) تحقيق الأستاذ محي الدين سرحان : 
مطبعة الإرشاد ب بغداد ٠۳۹۱‏ ھ/ ۷ م نشر وزارة الأوقاف ٠+‏ 
الت أدب القضاء » لابن أبي الدم الحموي ( ١ه‏ ) » تحقيق الدكتور محمد 
الزحيلي » مطبعة زيد بن ثابت ۱۳۹١‏ ه / ۱۹۷١‏ م » نشر مجمع اللفة 
العربية بدمشق ٠‏ 

غ ب الأشباه والنظائر » للسيوطي ( ٩١١‏ ه ) مطبعة مصطفى البابي الحلبي ب 
الطبعة الأخيرة ۱۳۷۸ ه / ۱۹١۹‏ م ٠‏ 

هب حاشية الباجوري ( 175 ه ) على شرح ابن قاسم الغزي ٠‏ مطبعة 
نولاق ۱۳۰۷ھ ء 

» ه ) على تحفة الطلاب لزكريا الأنصاري‎ ٠٠۲۲١ ( حاشية الشرقاوي‎ ٠ 

مطبعة الحلبي ٠١5+‏ ه / ۱۹٤١‏ م ٠‏ 


¢ 


5 مغني المحتاج » للخطيب الشربيني ( ۹۷۷ ه) 
مطبعة مصطفی البابي الحلبي ۱۳۷۷ ه / ۱۹١۸‏ م + 
المهذب » للشيرازي ( ٤۷٦‏ ه) 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي » الطبعة الثانية ٠۳۷۹‏ ها / ۱۹۹ م 


> 


س 


رابعا : كتب الفقه الحنبلي : 

الأحكام السلطانية » لأبي يعلى القراء الحتبلي ( 458 ه ) » تعليق محمد 
حامد الفقي » الطبعة الثانية ۱۳۸١‏ ه / ٠۹١١‏ م ؛ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبى ٠‏ 


ب أعلام الموقعين » لابن قيتم الجوزية ( ۷١١‏ ه ) تحقيق عبد الرحمن الوكيل» 
نشر دار الكتب الحديثة ٠‏ 


5-5 


3 


4 


E‏ الروض المربع » لشرف الدين موسى الحجاوي ( ٠6و‏ ه ) » الطبعة 
السابعة» ٠۳۹۲‏ ه » المطبعة السلفية بالقاهرة ٠‏ 


5 


الطرق الحكمية » لابن قيم الجوزية ( ۷۵۱ ه ) » طبعة ۱۳۷۲ ھ/ ٠۹۰۳‏ م٠‏ 
القواعد والفوائد الأصولية » لابن اللحام البعلي ( ۸٠۳‏ ه ) » تحقيق 
محمد حامد الفقي ‏ مطبعة السنة المحمدية » هي( ه / ۱۹١٩‏ م ء 


كشاف القناع عن متن الاقناع » لمنصور بن يونس البهوتي ( ٠١١١‏ ه ) » 
مطبعة الحكومة بمكة سنة ۱۳۹٤‏ ها+٠‏ 


9 


a. 


المحرر في الفقه » لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية (؟ه” ه)ء 
مطبعة السنة المحمدية ٠۳۹١‏ هار ۰م 


> 


المغنى » لموفق الدين ابن قدامة ( ٠۲١‏ ه ) » حققه محمود عبد الوهاب 
| فايد » مطابع سجل العرب ء نشر مكتبة القاهرة » الطبعة الأولى ٠۳۸۹‏ ه// 
4م 

خامسا : كنب فقهية أخرى : 
١‏ تحفة الناظر وغنية الناظر » لمحمد بن أحمد التلمسانى ٠‏ 
N‏ المحلى » لابن حزم الظامري الأندلسي ( >٥٦‏ ه ) » إدارة الطباعة 
المنيرية ‏ الطبعة الأولى سنة ٠۳٠۲‏ ه ء 

— 


+ ب معالم القربة في أحكام الحسية » لابن الإخوة » محمد بن محمد بن أحمد 
القرثي ( ۷۲۹ ه ) ؛ مطبعة دار الفنون بكمبرج 1۹۳۷ م + 

5 تهابة الرتبة في طلب الحسبة للشيرزي ( #ده ه ) ء طبع القاهرة 16 ه 
AEN‏ 


5 


ت الإسلام والحضارة العربية » للأستاذ محمد كرد علي ٠‏ طبع دمشق ٠‏ 


4 


الأنظمة السعودية ( نشرة دورية تصدرها جامعة الملك عبد العزيز بحدة )+ 

۳ تاريخ القضاء » للشيخ محمود عرنوس : المطبعة المصرية الأهلية الحدثة 
بالقاهرة ٠‏ 

التطور التشربعي في المملكة العربية السعودية ‏ دكتور محمد عبد الجواد. 
محمد » مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي سنة ۱۹۷۷ م + 

ه ‏ التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية » للدكتور سليمان السليم » 
مطبوع على الآلة الكاتبة ‏ معهد الإدارة بالرياض + 

شرح قانون الأحوال الشخصية السوري » للمرحوم الدكتور مصطفى, 
السباعي ٠‏ مطابع دار الفكر بدمشق ۱۳۸۲ ه / ۱۹١4‏ م + 

ب القضاء في الإسلام » للأستاذ محمد سلام مدكور ء الطبعة الأولى ۱۹٦٤‏ + 


عم 


3 


بات القضاء في الإسلام » الدكتور عطية مشرفة » مطبعة شركة الشرق الأوسط 
الطبعة الثانية ١555‏ م + 
4 ب القضاء في الإسلام » للأستاذ عارف التكدي ٠‏ محاضرة في المجمع العلمي, 
العربي بدمشق سنة ۱۹۲۲ م ٠‏ 
نتب مجموعة النظم # قسم القضاء من سنة ٠١٤١‏ ه ‏ إلى سنة ٠٣٥۷‏ اهام 
الطبعة الأولى سنة ٠٣۷‏ ه ٠‏ 
لما — 


١ل‏ المدخل إلى مذهب أحمد » لعبد القادر بدرآن » إدارة الطباعة المنيرية + 

_ مطبعة جامعة دمشق‎ ٠ المدخل الفقهي العام ؛ للأستاذ مصطفى الزرقاء‎ ٣ 

الطبعة السادسة ۱۳۷۸ ه / ۱۹۹م ٠‏ 

اك رة المجلة » بوسف آصاف ٠‏ المطبعة العمومية بمصر سنة ٠۱۸۹4‏ م 

4س' النظام القضائي الإسلامي مقارنا بالنظم القضائية الوضعية » للدكتور 
عبد لرحمن عبد العزيز القاسم » مطبعة السعادة ‏ الطبعة الأولى سنة 
۳ م يول م ٠,‏ 

٠5‏ ل نظرية الدعوى » للدكتور محمد نعيم باسين » من منشورات وزارة 
الأوقاف والشئؤون والمقدسات الإسلامية بالأردن + 

1١‏ وسائل الإثبات » للدكتور محمد الزحيلي ٠‏ دار البيان بدمشق ١4٠٠‏ ه 
/ م 


4 


القرسس 


الباب التمهيدي 
مقدمات عامة عن القضاء 
الفصل الأول : موقع القضاء في الشريعة 
أولا” : الشمول في الشريعة 
ثانا : الكمال في الشربعة 
ثالثا : الواقعية في الشربعة 
الفصل الثائي : أهمية القضاء 
اتفصل الثالث : خصائص التنظيم القضائي في الإسلام 
الفصل الرابع : صلة التنظيم القضائي بالدولة في الإسلام 
أولا” : القضاء جزء من الدولة الإسلامية 
ثانا : الفصل مين السلطة القضائية وبقية سلطات الدولة » 
واستقلال القضاء ف الشربعة الإسلامية 
الفصل الخامس : نشوء وظهور المؤسسات القضائية 
أهم كتب القضاء 
١‏ الكتب القضائية القديمة 
الكتب القضائية الحديثة 


۹ 


۲ 


E 


E 
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TT 


۳۹ 


الباب الآول 
القضاء في الفقه الإسلامي 


الفصل الأول : تعريف القضاء 
الفصل الثاني : مشروعية القضاء 
الفصل الثالك : حكم القضاء 
أولا” : الحكم التكليفي للقضاء 
ثانا : حكم القضاء للإمام 
ثالث : حكم القضاء بالنسبة للأفراد 
رابع : الترغيب في القضاء والترهيب منه 
خامساً : حكم قبول القضاء وطلبه 
الفصل الرابع : القضاة 
أولا” : شروط القاضي 
أ ل الشروط المتفق عليها 
ب الشروط المختلف فيها 
١‏ الذكورية 
؟ ل الاجتهاد 
ج لب بقية الشروط 
د _ شروط خاصة 
ثانيا : حق تعبين القضاة 
ثالثاً : حقوق القضاة 
آ ب راتب القاضي ورزقه 
ب - الاستقرار في القضاء وعدم العزل 


۷ 


مم 
:1 
4 
1 
1 


4 


or 
o4 
o 
5ه‎ 
كم‎ 
۹ 
+ 
3 
1 
۹ 
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"o 


جاح اة الدولة للقضاة 
رابعا : واجب القضاة 
الالتزام بالأحكام الشرعية في القضاء 
ب ب التقيد بوسائل الإثبات 
ج ب الامتناع من القضاء لنفسه ولأقاربه 
خامسا : آداب القاضي 
سادساً : عزل القضاة 
الفصل الخامس : أعوان القضاة 
آولا : كاتب المحكمة 
ثانيا : المزكي 
ثالث : المستشارون من العلماء والفقهاء 
رابع : المحضرون 
خامسا : نائب القاضي 
سادسا : الوكالة في الخصومة أو المحاماة 
الفصل السادس : أنواع المحاكم 
النوع الأول : محاكم القضاء العادي 
النوع الثاني : محاكم ديوان المظالم 
النوع الثالك : محاكم قضاء الحسبة 
القضاء والحسبة 
الصلة بين الحسبة والمظالم 
ب قاضي العسكر 
العصل السابع : الاختصاص القضاتي 


حماس 


516 
N 


ك5 
مه 


A 
A 
ىد‎ 
vr 


Vr 


Vé 
vo 
Ve 
كلا‎ 
ةا‎ 


ف 


AY 
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Ao 


كم 


AY 


١‏ - التخصص المكاني 
؟ ب التخصص الزماني 0 
٣‏ التخصص الموضوعي أو النوعي 
الفصل الثامن : درجات التقاضي 
أولا” : نقض القضاء أو الجكم 
ثانيآ : درجات المحاكم 
قضاء الفرد وقضاء الجماعة 


# الوصف الشرعي للحكم على المحكوم به 
الاب الثاني 
نظام القضاء في الملكة العربية السعودية 


التمهيد : عود على بدء » من الماضي الى الحاضر 
المصل الأول : تطور التنظيم القضائي في المملكة 
الفصل الثاني : السلطة القضائية في المسلكة 
الفصل الثالث : المؤسسات القضائية المستقلة 
أولات : ديوان المظالم 
تشسكيل ديوان المظالم 
اختصاص ديوان المظالم 
ثانياً : هيئة محاكمة الوزراء 
الا : لجنة قضايا التزوير 
رابع : اللجنة الجمركية 
خامسآ : هيئة حسم المنازعات التجارية 


س — 


11۳ 


Ir 
NI 
1۹ 
1% 


سادسآ : الغرف التحارية والصناعبة 
سابعآ : المحكمة التجارية 
امنا : لجان تسوية خلافات الغمل 
تاسعا : الهيئات المختصة بتأديب الموظفين 
عاشرا : المجالس التأديبية للعسكرون 
حادي عشر : المجالس التأديبية لقوات الأمن الذاخلي 
الفصل الرابع : القضاء الشرعي 

المجلس الأعلى للقضاء 

المحاكم الشرعية واختصاصاتها 
أؤلا” : المحكمة الشرعية الكبرى 
ثانيآ : المحكمة الشرعية 
ثالنا : المحاكم المستعجلة 

قضاة المحاكم الشرعية 

أعوان القضاة 
أولا” : كتاب المحاكم الشرعية 
ثانيآ : المحضرون 

الدوائر الملحقة با محاكم 

الفصل الخامس : نظام القضاء الجديد 

س ترتيب المحاكم في نظام القضاء الجديد 
أولا” : مجلس القضاء الأعلى 
ثانا : محكمة التمييز 
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ثالث : المحاكم العامة 
رابع : المحاكم الجزئية 
اختصاص المحاكم 
لجنة تنازع الأختصاض 
علنية الجلسات 
سس تسبيب الأحكام 


القضاة في نظام القضاء الجديد 


أولا” : شروط القاضي 


ثانيً : تصنيف القضاة ودرجاتهم 


ثالث : حقوق القضاة 
رابعآ : واجبات القضاة 


خاس : إدارة التفتيش القضائي 


سادساً : تأديب القضاة 
استقلال القضاء 
المذهب المعتمد في القضاء 
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د ملحق : من تراث القضاء 
أهم المراجع 
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من آثار المؤلف 


آدب القضاء » لابن أبي الدم الحموي الشافعي ( ٤۲‏ ه  )‏ تحقيق ب 

نشر مجمع اللغة العربية بدمشق ۱۳۹۰ ه / 1۹۷١‏ م * 

؟ ‏ أصول الفقه الإسلامي ب نشر جامعة دمشق ۱۳۹۰ ه / ۱۹۷۰ م + 

+ وظيفة الدين في الحياة وحاجة الناس إليه‎ # ٣ 
۰ تشر دار القلم بدمشق ۱۳۹۷ ه / ۱۹۷۷ م‎ 

هب شرح الكوكب المنير » لابن النجار الفتوحي الخنبلي ( ٩۷۲‏ ه ) ؛ أربع 
مجلدات » تحقيق بالاشتراك مع الزميل الدكتوز نزيه حماد ٠‏ 
طبع دار الفكر بدمشق ب نشر مركز البحث العلمي بكلية الشريصة 
والدراسات الإسلامية بسكة المكرمة  ٠٤٠٠١‏ ه / عمةا م * 

ه ‏ وسائل الإثبات # نشر دار البيان بدمشق ٠٠٠١‏ ها / 1۹۸ مء 

د المدخل للفقه الإسلامي # مذكرات نطلاب السنة الثالثة في كلية الشريعة 
بجامعة دمشق _ الأمالى الجامعية ٠۴۹١‏ ه / 1۹۷ م 

٠‏ أصول ندريس التربية الإسلامية مذكرات لطلاب دبلوم التأهيل 
التربوي بكلية التربية بجامعة دمشق ‏ الأمالي الجامعية ٠۳۹١‏ ه /ر 
1 


اسندراك 
سقطت كلمة من عنوان الفصل الرابع صفحة ۲۲ » وهو : 


۹۲ 


